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إرشـــاد النـقــاد

إلى 
قواعد الاجتهاد

الدكتور 

 إسماعيل محمد علي عبد الرحمن
أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الأزهر

والأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود بالرياض

بسم الله الرحمن الرحيم

المقـدمـة

    الحمد لله الذي هدانا لِلإيمان ، وشرح صدورنا لِلتفقه في شريعة الإسلام ، فنسأله تعالى أنْ يجعلنا مِن الراشدين ، وأنْ يُكَرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان ..

    وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحْدَه لا شريك له ، حَفِظ شريعة الإسلام بالعلماء العاملين والأئمة المجتهِدين ، وأَمَر بالرجوع إليهم فيما لا عِلْم لنا به ؛ فقال تعالى {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون} (1) ، وقال تعالى {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُم} (2) ..

    وأشهد أنّ سيدنا محمداً عَبْد الله ورسوله ، وصَفِّيه مِنْ خَلْقِه وخليله ، إمام المتقين ، وسيد المرسلين ، وقدوة الفقهاء والمجتهدين ، حَثَّنَا على التفقه في الدين ؛ فقال ( ﴿ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين ﴾ (3) ، صلوات الله وسلامه عَلَيْه وعلى آله وصحبه ومَنْ تَبِع هداهم إلى يوم  الدين ..
    وبَـعْــد ..
    لَمّا كان أصول الفقه هو العِلْم بالقواعد التي يُتَوَصَّل بها إلى استنباط

(1) سورة النحل مِن الآية 43 ، سورة الأنبياء مِن الآية 7
(2) سورة النساء مِن الآية 83

(3) أَخْرَجَه البخاري في كتاب العِلْم : باب مَن يُرِد الله به خيراً يفقهه في الدين برقم ( 69 ) ومُسلِم في كتاب الزكاة : باب النهي عن المسألة برقم ( 1721 ) كلاهما عن معاوية ( ، والترمذي في كتاب العِلْم عَنْ رسول الله: باب إذا أراد الله بعبد خيراً فَقَّهه في الدين برقم ( 2569 ) عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا .
الأحكام الشرعية الفرعية مِنْ أدلتها التفصيلية (1) فإنّ فائدته وغايته - كما ذَكَر الآمدي (2) رحمه الله تعالى - الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية (3) .. ا.هـ .

    هذه الغاية - وهي الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية - لا بُدّ وأنْ تُسْبَق بمقدمات وفْق ضوابط وأصول ؛ حتى تَضمن لنا سلامة الاستنباط واستنتاج الحُكْم الشرعي ، وهو المسمَّى عندهم بـ" الاجتهاد " .

    ولِذَا كان موضوع أصول الفقه عند الجمهور : الأدلة السمعية مِنْ حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الاجتهاد (4) .
    وقَدْ رَغِبْتُ في بحث ودراسة هذا الباب الأصولي ؛ لِمَا يلي :
1- اعتناء الأصوليين واهتمامهم به اهتماماً يَدُلّ على عِظَم منزلته ومكانته الأصولية .

2- إفراده بمصنَّف مستقِلّ يحوي مُعْظَم مسائله إنْ لَمْ يَكُنْ جميعها ، وإنّي في ذلك تابِع لِكوكبة مِن الأصوليّين قدامى ومعاصرين .

3- أنّ صلاحية الشريعة لِكُلّ زمان ومكان لا تَتحقق إلا عَنْ طريق الاجتهاد .


(1) مختصر المنتهى مع بيان المختصر 1/4

(2) سَيْف الدِّين الآمدي : هو أبو الحَسَن علِيّ بن أبي علِيّ مُحَمَّد بن سالم التغلبي الأصولي رحمه الله تعالى ، وُلِد بآمد سَنَة 551 هـ ، نشأ حنبليّاً ، وتَمَذهَب بمذهب الشّافعيّة ..

    مِنْ مصنَّفاته : الإحكام في أصول الأحكام ، منتهى السول في الأصول ، لباب الألباب .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 631 هـ .

    البداية والنهاية 13/140  وطبقات الشّافعيّة الكبرى 5/129  والفتح المبين 2/58
(3) الإحكام 1/9  ويُرَاجَع : شرح الكوكب المنير 1/46  وإرشاد الفحول /5  وغاية الوصول إلى دقائق عِلْم الأصول /48 ، 49

(4) يُرَاجَع : تيسير التحرير 1/18  وغاية الوصول /42

4- أنّ بَعْض المعاصرين اليوم فَهِموا الاجتهاد بأنّه حرية التعبير عن الفكر دون قيود أو ضوابط .

5- مناداة البعض اليوم بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه ، حتى وجدنا مَن اجتهَد فعلاً في تغيير الأحكام الشرعية الثابتة بالنَّصّ والإجماع .

6- الوقوف مِنْ منظور أصوليّ على بَعْض الشعارات المعاصرة ، ومِنْهَا تجديد الاجتهاد .

7- الإسهام - ولو بلبِنة - في هذا الباب الأصولي بالمشاركة التحليلية والترجيحية ، محدوّاً بِبَرَكة السابقين ونفحات المعاصرين .

    ولِجميع ما تَقَدَّم فَقَدْ شرح الله تعالى صدري ويَسَّر لي أمري ، وسَهَّل لي مفاتيح الدراسة والبحث في هذا الموضوع الذي سَمَّيْتُه بـ( إرشاد النقاد إلى قواعد الاجتهاد ) اقتباساً مِن مصنف الصنعاني (1) – رحمه الله تعالى – المسمى " إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد " .

    وقَدْ قسمتُه إلى : هذه المقدمة ، وخاتمة ، وثلاثة مباحث ..

    على النحو التالي :
المبحث الأول : تعريف الاجتهاد ومحلّه ودليل مشروعيته .
    وفيه مطالب :
المطلب الأول : تعريف الاجتهاد .

المطلب الثاني : أركان الاجتهاد .

المطلب الثالث : المجتهَد فيه .
(1) الصنعاني : هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني اليَمَنِي رحمه الله تعالى ، محدِّث أصوليّ متكلم ..

    مِنْ مصنَّفاته : سُبُل السلام ، إرشاد النقاد ، منحة الغفار ، توضيح الأفكار .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 1182 هـ .

    أبجد العلوم 3/191 - 193
المطلب الرابع : دليل مشروعية الاجتهاد وأهميته .

المطلب الخامس : شروط الاجتهاد والمجتهد .

المبحث الثاني : حُكْم الاجتهاد والإصابة والخطأ فيه .
    وفيه مطالب :
المطلب الأول : حُكْم الاجتهاد .

المطلب الثاني : الإصابة والخطأ في الاجتهاد في المسائل العقلية .

المطلب الثالث : الإصابة والخطأ في الاجتهاد في المسائل الشرعية القطعية .

المطلب الرابع : الإصابة والخطأ في الاجتهاد في المسائل الشرعية الظنية .

المبحث الثالث : تجزؤ الاجتهاد وتجديده ونقضه .
    وفيه مطالب :
المطلب الأول : تجزؤ الاجتهاد .

المطلب الثاني : تجديد الاجتهاد .

المطلب الثالث : دعوة المعاصرين إلى فَتْح باب الاجتهاد والتجديد .

المطلب الرابع : نَقْض الاجتهاد .

المطلب الخامس : ورود قوْليْن لِمجتهد في مسألة .

    واللهَ تعالى أسأل التوفيق والسداد ؛ إنّه وليّ ذلك والقادر عَلَيْه .

    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصَحْبه وسلم .

المبحث الأول
تعريف الاجتهاد 

وأركانه والمجتهَد فيه
    وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الاجتهاد .

المطلب الثاني : أركان الاجتهاد .

المطلب الثالث : المجتهَد فيه .
المطلب الرابع : دليل مشروعية الاجتهاد وأهميته .

المطلب الخامس : شروط الاجتهاد والمجتهد .

المطلب الأول

تعريف الاجتهاد

أوّلاً – تعريف الاجتهاد لغةً :
    والاجتهاد لغةً : افتعال مِنْ " جَهِد يَجْهَد " إذا تَعِب .

    والجَهْد والجُهْد : الطاقة .

    وقُرِئ {وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جَهْدَهُم} (1) و{جُهْدَهُم} .

    قال الفرّاء (2) رحمه الله تعالى :" الجُهْد ( بالضَّمّ ) : الطاقة ، والجَهد  ( بالفتح ) : مِنْ قَوْلك :" اجْهَدْ جَهْدَك في هذا الأمر " أيْ ابلغ غايتك ،   ولا يقال " اجْهَدْ جُهْدَك " .

    وقيل : الجَهْد : المشقة ، والجُهْد : الطاقة .

    والاجتهاد والتجاهد : بَذْل الوسع والمجهود .

    وفي حديث معاذ ( (3) :" أَجْتَهِدُ رَأْيِي " (4) .

(1) سورة التوبة مِن الآية 79

(2) الفرّاء : هو أبو زكريّا يحيى بن زياد الفرّاء الكوفي النحوي رحمه الله تعالى ، أَجَلّ تلامذة الكسائي رحمه الله تعالى ..

    مِنْ مصنَّفاته : حدود الإعراب ، المَعاني ، المقصور والممدود .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 207 هـ .

    شذرات الذهب 1/19 ، 20 

(3) معاذ بن جبل : هو أبو عَبْد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري ( ، إمام العلماء ، شَهِد العقبة شابّاً أمرد ..

    تُوُفِّي ( بالأردن سَنَة 18 هـ .

    حلية الأولياء 1/228  وسير أعلام النبلاء 1/443  وطبقات الفقهاء /27

(4) وذلك عندما أَرْسَله النبي ( إلى اليَمَن قاضياً وسأله ﴿ بِمَ تَقْضِي ﴾ قال :" بِكِتَابِ اللَّه " ، قال =


    والاجتهاد : بَذْل الوسع في طلب الأمر (1) .
    وقيل : معناه : استفراغ الوسع في تحقيق أمْر مِن الأمور مُسْتَلْزِم لِلكلفة والمشقة ..

    ولِذا يقال :" اجتهَد فلان في حَمْل الرحال " ، ولا يقال " اجتهَد في حَمْل خردلة أو نواة " (2) .

    وقيل : هو أخْذ النفْس ببذل الطاقة وتَحَمُّل المشقة : كإتعاب الفكر في الرأي .

    وعُبِّر عَنْه بـ: بَذْل المجهود في طلب المقصود (3) .

    ومِمَّا تَقَدَّم يُمْكِن إرجاع المَعاني اللغوية لِلاجتهاد إلى : بَذْل الطاقة والوسع والجدّ والمبالغة وتَحَمُّل المشقة والكلفة (4) .

ثانياً – تعريف الاجتهاد اصطلاحاً :
    عَرَّف الأصوليون الاجتهادَ بتعريفات عديدة ، أَذْكُر مِنْهَا ما يلي :

التعريف الأول : بَذْل الوسع في بلوغ الغرض .
= ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِد ﴾ قال :" بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه " ، قال ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِد ﴾ قال ﴿ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو ﴾ ، فضَرَب رسول الله ( على صَدْره وقال ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّه ﴾ .. أَخْرَجَه الترمذي في كتاب الأحكام عَنْ رسول الله : باب ما جاء في القاضي كيْف يَقْضِي برقم ( 1249 ) وأبو داود في كتاب الأقضية : باب اجتهاد الرأي في القضاء برقم ( 3119 ) وأحمد في مُسْنَد الأنصار برقم ( 21000 ) .
(1) يُرَاجَع : لسان العرب 3/133 – 135  والصحاح 1/457 ، 458  والقاموس المحيط 1/296  والكليات /44  والحدود الأنيقة 1/82  وأنيس الفقهاء /181  والتعريفات /23
(2) يُرَاجَع : المستصفى /342  والمحصول 2/489  والإحكام لِلآمدي 4/169  وكَشْف الأسرار لِلبخاري 4/25  وإرشاد الفحول /250

(3) التعاريف /35

(4) أصول الفقه الإسلامي لِلبري /302
    وهو تعريف إمام الحرميْن (1) - رحمه الله تعالى - في " الورقات " (2) .

    ونَحْوه تعريف الغزالي (3) - رحمه الله - في " المستصفى " ، وهو : بَذْل الوسع في الطلب بحيث يحسّ مِنْ نَفْسه بالعجز عَنْ مزيد طلب (4) .

مناقشة هذا التعريف :
    وأَرَى أنّ هذا التعريف وما نَحَا نَحْوَه غَيْر مانِع مِنْ دخول الاجتهاد في الأحكام غَيْر الشرعية : كاللغوية والعقلية وغَيْرِهِمَا ، ومحلّ نزاعنا هو الاجتهاد في الأحكام الشرعية ، ولِذَا فإنّه تعريف أَقْرَب إلى المعنى اللغوي مِنْه إلى المعنى الاصطلاحي .

التعريف الثاني : بَذْل المجتهد وسْعَه في طلب العِلْم بأحكام الشريعة .
    نقله الغزالي - رحمه الله تعالى - عن العلماء (5) .

    ومِنْ هذا القبيل : ما أَوْرَدَه الشيرازي (6) - رحمه الله تعالى - عن 

(1) إمام الحَرَمَيْن : هو ضياء الدين أبو المعالي عبد المَلِك بن عَبْد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الجويني الشافعي رحمه الله تعالى ..

    مِنْ مصنَّفاته : البرهان في أصول الفقه ، الأساليب في الخلافيّات ، التحفة ، التلخيص .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى  سَنَة 478 هـ .

    طبقات الفقهاء الشّافعيّة 2/799  والبداية والنهاية 12/128  والفتح المبين 1/273 - 275
(2) الورقات مع حاشية النفحات /172

(3) الغزالي : هو زيْن الدين أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الغزالي الشافعي رحمه الله تعالى ، حُجّة الإسلام ، فقيه أصوليّ صوفيّ حكيم متكلِّم ، وُلِد بالطابران بخراسان سَنَة 450 هـ .

    مِن مصنَّفاته : إحياء علوم الدين ، المستصفى ، الوجيز .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 505 هـ .

    الأعلام 7/247  وطبقات الشّافعيّة 1/249 - 264
(4) المستصفى /342

(5) المرجع السابق .

(6) أبو إسحاق الشيرازي : هو إبراهيم بن علِيّ بن يوسف بن عَبْد الله الشيرازي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 393 هـ ..                                                                      =

الفقهاء في تعريفهم لِلاجتهاد بأنّه : استفراغ الوسع وبَذْل المجهود في طلب الحُكْم الشرعي (1) .
   وهذا التعريف نَحَا نَحْوَه بَعْض الأصوليين ..

    مِنْهُم :
    البخاري (2) رحمه الله تعالى : الذي عَرَّف الاجتهاد بأنّه : بَذْل المجهود في طلب العِلْم بأحكام الشرع (3) .

    والطوفي (4) رحمه الله تعالى : الذي عَرَّفه بأنّه : بَذْل الجهد في تَعَرُّف الحُكْم الشرعي (5) .

    وهذا التعريف - أيضاً - نَسَبَه كثير مِن الأصوليين المتأخرين إلى علماء الأصول ، فأوردوه وارتضوه تعريفاً لِلاجتهاد ..

=   مِنْ مصنَّفاته : التنبيه ، اللُّمَع ، التبصرة في الأصول .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 476 هـ .

    طبقات الشّافعيّة الكبرى 3/88  ووفيات الأعيان 1/5
(1) اللمع /129
(2) علاء الدِّين البخاري : هو عبد العزيز بن أَحْمَد بن مُحَمَّد البخاري رحمه الله تعالى ، الفقيه الحنفي الأصولي ..

    مِنْ مصنَّفاته : كشف الأسرار ، غاية التحقيق .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 730 هـ .

    الفوائد البهيّة /94  والجواهر المضيئة 1/317
(3) كَشْف الأسرار لِلبخاري 4/25 ، 26

(4) الطوفي : هو نَجْم الدين أبو الربيع سليمان بن عَبْد القوي بن عَبْد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي الأصولي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 673 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : مختصر روضة الموفّق ، بغية السائل في أمّهات المسائل .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببلدة الخليل سَنَة 716 هـ .

    الدرر الكامنة 2/154  والفتح المبين 2/124
(5) البلبل /173
    ومِنْ هؤلاء :
    الشيخ عَبْد الوهّاب خلاّف (1) رحمه الله تعالى : الذي عَرَّف الاجتهاد  - في اصطلاح الأصوليين - بأنّه : بَذْل الجهد لِلوصول إلى الحُكْم الشرعي بدليل تفصيليّ مِن الأدلة الشرعية (2) .
    والشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى : الذي عَرَّف الاجتهاد - في اصطلاح علماء الأصول - بأنّه : بَذْل الفقيه وسْعَه في استنباط الأحكام العملية مِنْ أدلتها التفصيلية (3) .
   والدكتور عَبْد الكريم زيدان حفظه الله تعالى : الذي عَرَّف الاجتهاد     - في اصطلاح الأصوليين - بأنّه : بَذْل المجتهد وسْعَه في طلب العِلْم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط (4) .

    كما عَرَّفه الدكتور زكريَّا البري - رحمه الله تعالى - بأنّه : بَذْل أَقْصَى الجهد العقلي في استنباط الأحكام الشرعية العملية مِنْ أدلتها التفصيلية (5) .

التعريف الثالث : استفراغ الفقيه الوسعَ لِتحصيل ظنّ بحُكْم شرعيّ (6) .

(1) الشيخ عَبْد الوهّاب خلاّف : وُلِد رحمه الله تعالى بكفر الزيات بالغربية سَنَة 1888 م ، عُيِّن قاضياً بالمَحاكم الشرعية ثُمّ نُقِل مديراً لِلمَساجد ثُمّ نُقِل مفتشاً قضائيّاً لِلمَحاكم الشرعية ، ثُمّ اختير أستاذاً لِلشريعة بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول ..

    مِنْ مصنَّفاته : عِلْم أصول الفقه ، بحث في مرونة مَصادر الفقه الإسلامي .

    الفتح المبين 3/206 - 208

(2) عِلْم أصول الفقه لِخلاّف /216

(3) أصول الفقه لأبي زهرة /356
(4) الوجيز في أصول الفقه /401

(5) أصول الفقه الإسلامي لِلبري /301

(6) مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/289
    وهو تعريف ابن الحاجب (1) رحمه الله تعالى ، واختاره التفتازاني (2) والحصني الحنفي رحمهما الله تعالى (3) .
    ولقدْ نَحَا نَحْو هذا التعريف - أو قريباً مِنْه - بَعْض الأصوليين ،    أَذْكُر مِنْهُمْ :
    الآمدي رحمه الله تعالى : الذي عَرَّف الاجتهاد بأنّه : استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء مِن الأحكام الشرعية على وَجْه يحسّ مِن النفْس العجزَ عن المزيد فيه (4) .

    وابن السبكي (5) رحمهما الله تعالى : الذي عَرَّفه بأنّه : استفراغ الفقيه

(1) ابن الحاجب : هو جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عُمَر بن أبي بَكْر بن يونس المالكي رحمه الله تعالى ، وُلِد في إسنا سَنَة 570 هـ ..
    مِنْ مصنَّفاته : المقصد الجليل في عِلْم الخليل ، الإيضاح ، مختصر منتهى السول والأمل .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالإسكندرية سَنَة 646 هـ .

    سِيَر أعلام النبلاء 13/287  والفتح المبين 2/67 ، 68
(2) التفتازاني : هو سعْد الدين مسعود بن عُمَر بن عَبْد الله التفتازاني رحمه الله تعالى ، العلاّمة الشافعي ، وُلِد بتفتازان سَنَة 712 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : التلويح في كشْف حقائق التنقيح ، شرْح الأربعين النووية في الحديث .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بسمرقند سَنَة 791 هـ .

    الدرر الكامنة 1/545  والفتح المبين 2/216

(3) يُرَاجَع : التلويح 2/245  وشرح إفاضة الأنوار /225 ، 226
(4) الإحكام 4/169

(5) ابن السُّبكي : هو تاج الدين أبو نصْر عَبْد الوهاب بن علِيّ بن عَبْد الكافي بن علِيّ بن تمّام     ابن يوسف بن موسى السبكي الشافعي رحمه الله تعالى ، الملقَّب بـ" قاضي القضاة " ، وُلِد بالقاهرة سَنَة 727 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : رفْع الحاجب عَنْ مختصر ابن الحاجب ، الإبهاج ، جَمْع الجوامع في أصول الفقه طبقات الشافعية الكبرى .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 771 هـ .

    الفتح المبين 2/192
الوسعَ لِتحصيل ظنّ بحُكْم (1) . 
    والشاطبي (2) رحمه الله تعالى : الذي عَرَّفه بأنّه : استفراغ الوسع في تحصيل العِلْم أو الظن بالحُكْم (3) .

    وابن نجيم (4) رحمه الله تعالى : الذي عَرَّفه بأنّه : بَذْل الطاقة مِن الفقيه في تحصيل حُكْم شرعيّ ظنِّيّ (5) .

    وعَلَيْه بَعْض الحنفية (6) .

مناقشة هذا التعريف :
    وقَدْ نوقش تعريف ابن الحاجب رحمه الله تعالى : بأنّه غَيْر جامِع ؛ لِخروج الأحكام الشرعية التي تَوَصَّل إليها مَنْ كان مِنْ أهْل الفقه لكنّه     لَمْ يَصِلْ إلى درجة الفقيه المجتهد ، مع أنّ الأصوليين يسمّونه " اجتهاداً " ؛ لأنّهم لَمْ يَشترطوا في المجتهد أنْ يَكون فقيهاً .

الجواب عَنْ هذه المناقشة :
    وقَدْ رُدَّتْ هذه المناقشة : بأنّا لا نُسَلِّم بأنّ التعريف غَيْر جامِع ؛ لأنّ 
(1) جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/379

(2) الشاطبي : هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ مُفَسِّر مُحَدِّث ..

    مِنْ مصنَّفاته : الموافقات ، الاعتصام ، أصول النحو .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 790 هـ .

    الفتح المبين 2/212 ، 213
(3) الموافقات 4/113
(4) ابن نجيم : هو زيْن الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي المصري رحمه الله تعالى ..

    مِنْ مصنَّفاته : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، الأشباه والنظائر ، شرح المنار في الأصول . 

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 970 هـ .

    شذرات الذهب 4/358

(5) فتح الغفار 3/34

(6) التحرير مع التيسير 4/179  ويُرَاجَع : التقرير والتحبير 3/291  وفواتح الرحموت 2/362
المراد مِن الفقيه المتهيئَ لِلفقه ومَنْ عنده مَلَكة استنباط الأحكام ، وليس المراد به المتفقه بالفعل ، ولا شكّ أنّه لا يتأتى الاجتهاد إلا مِنْ هؤلاء الذين توفرَت فيهم تلك المَلَكة وهذا التهيؤ ..

    وإذا كان كذلك كان التعريف جامعاً لِكُلّ اجتهاد (1) .

    ومع تسليمي بالجواب عن المناقشة إلا أنّ عَجْز المناقشة عندي غَيْر مُسَلَّم ، وإنما يَحتاج إلى نظر ، صحيح أنّ الأصوليين لَمْ يَشترطوا في المجتهد أنْ يَكون فقيهاً ؛ لأنّ الكثرة مِنْهُمْ عَدّوا المجتهد هو الفقيه ،     فَهُمَا مترادفان (2) .
التعريف الرابع : استفراغ الجهد في دَرْك الأحكام الشرعية (3) .
    وهو تعريف السراج الأرموي (4) ، واختاره البيضاوي (5) رحمهما الله تعالى .

    وقريب مِنْه تعريف ابن حجر العسقلاني (6) رحمه الله تعالى ، 

(1) يُرَاجَع : حاشية البناني 2/382  وأصول الفقه لِلشيخ زهير 4/438  وتبصير النجباء /29 ، 30
(2) يُرَاجَع : جمع الجوامع مع شرح المحلي مع حاشية البناني 2/382
(3) يُرَاجَع : منهاج الوصول مع الإبهاج 3/246  ونهاية السول 3/191

(4) سراج الدين الأرموي : هو أبو الثناء محمود بن أبي بَكْر بن أحمد الأرموي الشافعي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ متكلِّم ، مِن القضاة ، أصْله مِن أرمية ، وُلِد سَنَة 594 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : التحصيل ، شرْح الوجيز لِلغزالي .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بقونية سَنَة 682 هـ .

    الأعلام 8/41 ، 42  وطبقات الشّافعيّة الكبرى 5/155  ومعجم المؤلِّفين 12/155
(5) القاضي البيضاوي : هو أبو الخير عَبْد الله بن عُمَر بن مُحَمَّد بن علِيّ البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بالمدينة البيضاء بفارس قُرْب شيراز ، وإليها نُسِب ..

    مِنْ مصنَّفاته : منهاج الوصول إلى عِلْم الأصول ، الإيضاح في أصول الدين .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بتبريز سَنَة 685 هـ .

    البداية والنهاية 13/309  والفتح المبين 2/91 

(6) ابن حَجَر العسقلاني : هو شهاب الدين أبو الفضل أَحْمَد بن علِيّ بن مُحَمَّد الكناني العسقلاني =

وهو : بَذْل الوسع لِلتوصل إلى معرفة الحُكْم الشرعي (1) .

    ونَحْوه - أيضاً - تعريف الشوكاني (2) رحمه الله تعالى ، وهو : بَذْل الوسع في نَيْل حُكْم شرعيّ عمليّ بطريق الاستنباط (3) .
التعريف الخامس : استفراغ الوسع في النظر فيما لا يَلحقه فيه لَوْم مع استفراغ الوسع فيه (4) .
    وهذا التعريف نَسَبَه الفخر الرازي (5) - رحمه الله تعالى - إلى الفقهاء .

التعريف السادس : استنفاد الطاقة في طلب حُكْم نازلة (6) .
    وهو تعريف ابن حَزْم (7) رحمه الله تعالى .


= المصري الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بمِصْر سَنَة 773 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : الإصابة في تمييز الصحابة ، الدرر الكامنة ، بلوغ المرام .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 852 هـ .

    الأعلام 1/178  وشذرات الذهب 7/273 
(1) يُرَاجَع القاموس الفقهي /71

(2) الشوكاني : هو مُحَمَّد بن عَلِيّ بن مُحَمَّد بن عبْد الله الشوكاني الصنعاني اليماني رحمه الله تعالى مجتهِد فقيه مُحَدِّث أصوليّ قارئ مقرئ ، وُلِد بصنعاء سَنَة 1172 هـ ..
    مِنْ مصنَّفاته : إرشاد الفحول ، نَيْل الأوطار ، تحفة الذاكرين .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بصنعاء سَنَة 1250 هـ .

    الأعلام 3/953  والفتح المبين 3/144 ، 145
(3) إرشاد الفحول /250

(4) المحصول 2/489

(5) فَخْر الدِّين الرّازي : هو أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن عُمَر بن الحسين بن الحَسَن بن علِيّ التيمي البكري الطبرستاني الرازي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بالرّيّ سَنَة 544 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : المحصول ، مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) ، معالم أصول الدِّين .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بهراة سَنَة 606 هـ .

    البداية والنهاية 13/55  والفتح المبين 2/50
(6) الإحكام لابن حَزْم 8/587

(7) ابن حَزْم الظاهري : هو علِيّ بن أَحْمَد بن سعيد بن حزْم الفارسي الأصل ثُمّ الأندلسي القرطبي =

مناقشة هذه التعريفات الثلاثة :
    ويُمْكِن مناقشة هذه التعريفات الثلاثة مِنْ وجوه :
الوجه الأول : أنّ كُلّ واحد مِنْهَا غَيْر مانِع مِنْ دخول اجتهاد علماء اللغة والفَلَك والطب ونَحْوها في التوصل إلى حُكْم شرعيّ ؛ فإنّه يُسَمَّى " اجتهاداً " حينئذٍ ، وليس كذلك ؛ لأنّ الأصل أنْ لا يَبْحَث عَنِ الحُكْم الشرعي إلا مَنْ كان مجتهداً أو متبحراً في علوم الشريعة خاصّةً الفقه وأصوله .

الوجه الثاني : أنّ التعريف الخامس فيه تكرار لِعبارة ( استفراغ الوسع ) دون حاجة إليه ، مِمَّا يُضْعِف قوة اللفظ وبلاغته (1) .

الوجه الثالث : أنّ التعريف الخامس - أيضاً - غَيْر مانِع مِنْ دخول الاجتهاد في طلب غَيْر الحُكْم الشرعي طالما أنّه لا يَلحقه لَوْم مع استفراغ الوسع فيه .

الوجه الرابع : أنّ التعريف السادس - أيضاً - غَيْر جامِع لأنواع الاجتهاد وأشكاله حينما قَصَر الاجتهادَ في طلب حُكْم نازلة لا حُكْم فيها ، فيخرج عَنْه استنباط الأحكام مِن النصوص ، أو الاجتهاد في المَسائل الافتراضية .

تعقيب وترجيح :
    بَعْد الوقوف على بَعْض تعريفات الاجتهاد عند الأصوليين يُمْكِن التوصل إلى ما يلي :
1- أنّ التعريف الأول - وهو ( بَذْل الوسع في بلوغ الغرض ) - وما نَحَا 


= رحمه الله تعالى ، الفقيه الحافظ المُتَكَلِّم الأديب ، أستاذ الفقه الظاهري ..

    مِنْ مصنَّفاته : المُحَلَّى ، الإحكام في أصول الأحكام ، الإملاء في شَرْح الموطأ .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 456 هـ .

    وفيات الأعيان 3/325 - 330  وطبقات الحُفّاظ /436 ، 437
(1) يُرَاجَع : نهاية السول 3/192  وتبصير النجباء /30

نَحْوَه أَقْرَب إلى التعريف اللغوي مِنْه إلى الأصولي ، إضافةً إلى أنّه      لَمْ يَسْلَمْ مِن المناقشة ، ولِذَا فإنّه لا يَصلح لِلترجيح والاختيار .
2- أنّ التعريف الرابع - وهو ( استفراغ الجهد في دَرْك الأحكام الشرعية ) وما نَحَا نَحْوَه - والتعريف الخامس - وهو ( استفراغ الوسع في النظر فيما لا يَلحقه فيه لَوْم مع استفراغ الوسع فيه ) - والتعريف السادس     – وهو ( استنفاد الطاقة في طلب حُكْم نازلة ) - لَمْ يَسْلَمْ واحد مِنْ ثلاثتها مِن المناقشة ؛ لأنَّهَا غَيْر مانعة مِنْ دخول اجتهاد غَيْر المتفقهين أو المجتهدين في الأحكام الشرعية ، ولِذَا كانت ثلاثتها بعيدةً - أيضاً - عن الترجيح والاختيار .

3- أنّ التعريف الثاني - وهو ( بَذْل المجتهد وسْعَه في طلب العِلْم بأحكام الشريعة ) - وما نَحَا نَحْوَه ؛ والتعريف الثالث - وهو ( استفراغ الفقيه الوسعَ لِتحصيل ظنّ بحُكْم شرعيّ ) - وما نَحَا نَحْوَه كُلّ واحد مِنْهُمَا سالِم مِن المناقشة والاعتراض ، ولِذَا فَهُمَا أهْل لِلاختيار والترجيح ..

    ولكنّ المقارنة بَيْنَهُمَا أَظْهَرَت انفراد كُلّ واحِد مِنْهُمَا بخاصية ، نفصِّلها فيما يلي ..

4- أنّ التعريف الثاني عند المتقدمين مِن الأصوليين انفرَد بتوسيع دائرة الاجتهاد عندما جَعَلوا غاية الاجتهاد ( طلب العِلْم بالأحكام الشرعية ) ، فيَشمل الاجتهاد في مسألة لا حُكْم فيها ، ويَشمل الاجتهاد في طلب العِلْم في مسألة أَفْتَى فيها المتقدمون ، فيَجمع أقوالهم ، وقَدْ يرجِّح بَيْنَهَا ..

    أمّا المتأخرون مِن الأصوليين : فإن الاجتهاد - عندهم - قاصِر على استنباط الأحكام الشرعية العملية ، وليس العِلْم بها كما هو الحال عند المتقدمين .
5- أنّ التعريف الثالث انفرَد بتقييده بغاية الاجتهاد ، وهو ( تحصيل ظنّ بحُكْم شرعيّ ) ..

    وهو قَيْد مُسَلَّم لدى الأصوليين ؛ لأنّ الأحكام الشرعية مُعْظَمُهَا مبنيّ على غلبة الظن عند المجتهد (1) ، ولِذَا فذِكْره قريب مِنْ تحصيل الحاصل .

    وهذا القيد خِلاَف ما قَيَّد بَعْض الحنفية به الحُكْمَ في قولهم ( تحصيل حُكْم شرعيّ ظنِّيّ ) ؛ لِيخرج به الحُكْم الشرعي القطعي ؛ فإنّه خارج نطاق الاجتهاد ، ولا مجال له فيه .
6- وعلى ضوء ما تَقَدَّم : فالأَوْلى عندي تعريف الاجتهاد بما يلي : ( بَذْل الفقيه وسْعَه في طلب الحُكْم الشرعي الظني ) .
شرح التعريف :
    ( بَذْل ) : كالجنس في التعريف ، يَشمل كُلّ بَذْل ، سواء أكان مِنْ فقيه أو غَيْره .

    ومعناه : استفراغ الوسع ، وهو ضدّ المنع ، من أعطاه وجاد به (2) .

    ( الفقيه ) : قَيْد أول ، خرج به بَذْل الطاقة مِن العامِّيّ ، وهو مَنْ ليس فقيهاً ، حَتّى وإنْ كان متبحراً في غَيْر العلوم الشرعية .

    والمراد به هُنَا : مَنْ كان أهلاً لِذلك أو متهيئاً ، أيْ عنده مَلَكة القدرة على استنباط الأحكام الشرعية مِن الأدلة .

    ( وسْعَه ) : قَيْد ثانٍ ، خرج به التقصير في بَذْل الوسع .

   والوُسْع : المقدور ، أيْ بَذْل تمام الطاقة بحيث يحسّ مِنْ نَفْسه العجزَ عن المزيد فيه .


(1) يُرَاجَع تقرير الشربيني على حاشية البناني 2/380
(2) يُرَاجَع لسان العرب 11/50
    ( في طلب الحُكْم ) : قَيْد ثالث ، خرج به بَذْل الفقيه وسْعَه في غَيْر الحُكْم : كالعبادة والتجارة ونَحْوها ؛ فلا يُسَمَّى " اجتهاداً " .

    وهذا القيد يُثْبِت أنّ المجتهد ليس مصدراً لِلتشريع أو الأحكام ، وإنما هو مُظْهِر وكاشف لها .

    ( الشرعي ) : قَيْد رابع ، خرج به بَذْل الوسع مِن الفقيه في طلب حُكْم غَيْر شرعيّ : كأنْ كان حسِّيّاً أو عقليّاً ونَحْوهما .
    ( الظني ) : قَيْد خامس ، خرج به طلب الحُكْم الشرعي القطعي ،   كما خرج به - أيضاً - الأحكام الشرعية العلمية ؛ فإنّها قطعية ، ولِذَا   فلا مجال لِلاجتهاد فيه ؛ لأنّ المخطئ فيها يُعَدّ آثماً ، والمَسائل الاجتهادية ما لا يُعَدّ المخطئ فيها باجتهاد آثماً (1) .


(1) يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 4/169 – 171  وشرح العضد ومعه حاشية السعد 2/289 ، 290  والتلويح 2/245  وتيسير التحرير 4/179  وفواتح الرحموت 2/362  وإرشاد الفحول /250  وتقرير الشربيني مع شرح المحلي مع حاشية البناني 2/379 – 381  وأصول الفقه لِلشيخ       زهير 4/473  والوجيز في أصول الفقه لِزيدان /401 ، 402

المطلب الثاني

أركان الاجتهاد

    لقدْ تفاوت الأصوليون في حَصْر أركان الاجتهاد : فمِنْهُمْ مَنْ حصرها في ثلاثة ، ومِنْهُمْ مَنْ حصرها في أربعة ..

    فمِن الفريق الأول : الغزالي - رحمه الله تعالى - الذي حصَر أركان الاجتهاد في ثلاثة :

الركن الأول : المجتهِد .

الركن الثاني : المجتهَد فيه .

الركن الثالث : نَفْس الاجتهاد .

    وتَبِعه في ذلك الزركشي (1) رحمه الله تعالى (2) .

   ومِن الفريق الثاني : الفخر الرازي - رحمه الله تعالى - الذي حصَر أركان الاجتهاد في أربعة :

الركن الأول : الاجتهاد .

الركن الثاني : المجتهِد .

الركن الثالث : المجتهَد فيه .

(1) الزركشي : هو بدْر الدين أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن بهادر بن عَبْد الله التركي المصري الزركشي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بمصر سَنَة 745 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : البحر المحيط ، تشنيف المسامع .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 794 هـ .

    الفتح المبين 2/218
(2) يُرَاجَع : المستصفى 2/350  والبحر المحيط 6/195
الركن الرابع : حُكْم الاجتهاد (1) .

   وأَرَى : أنّ عَدّ حُكْم الاجتهاد ركناً مِنْ أركانه فيه نظر ؛ لأنّ حُكْم الشيء ليس داخلاً في حقيقته ، وإنما هو خارج عَنْهَا ..

    ولِذَا كان الأَوْلَى عندي : حصْر أركان الاجتهاد في ثلاثة ، وهو اختيار الغزالي رحمه الله تعالى .

(1) يُرَاجَع المحصول 2/489
المطلب الثالث

المجتهَد فيه

    لقدْ حصرَت الكثرة مِن الأصوليين المجتهَد فيه في : كُلّ حُكْم شرعيّ ليس فيه دليل قطعيّ .

    وفي ذلك يقول الغزالي رحمه الله تعالى :" والمجتهَد فيه : كُلّ حُكْم شرعيّ ليس فيه دليل قطعيّ " (1) ا.هـ .

   ويقول الفخر الرازي رحمه الله تعالى :" المجتهَد فيه : كُلّ حُكْم شرعيّ ليس فيه دليل قاطِع " (2) ا.هـ .

    ويقول الآمدي رحمه الله تعالى :" وأمّا ما فيه الاجتهاد : فما كان مِن الأحكام الشرعية دليلُه ظنِّيّ " (3) ا.هـ .

    ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى :" فأمّا القطعي : فلا مجال لِلنظر   فيه بَعْد وضوح الحقّ في النفي أو الإثبات ، وليس محلاًّ لِلاجتهاد ،    وهو قِسْم الواضحات ؛ لأنّه واضِح الحُكْم حقيقةً ، والخارج عَنْه مخطئ قطعاً " (4) ا.هـ .

    ويقول الزركشي رحمه الله تعالى :" الركن الثالث : المجتهَد فيه ، وهو كُلّ حُكْم شرعيّ عمليّ أو عِلْميّ يُقْصَد به العِلْم ليس فيه دليل قطعيّ ، فخرج بالشرعي العقليُّ ؛ فالحقّ فيها واحِد ، والمراد بالعمل : ما هو كَسْب
(1) المستصفى 2/354

(2) المحصول 2/499

(3) الإحكام 4/171

(4) الموافقات 4/156
لِلمكلَّف إقداماً أو إحجاماً ، وبالعملي : ما تَضَمَّنه عِلْم الأصول مِن المظنونات التي يَستند العمل إليها ، وقولنا " ليس فيها دليل قاطِع " احترازاً عَمّا وُجِد فيه ذلك مِن الأحكام ؛ فإنّه إذا ظُفِر فيه بالدليل حَرُم الرجوع إلى الظن " (1) ا.هـ .

    ومِنْ هذه النصوص ونَحْوها (2) يتضح أنَّهَا حصَرَت المجتهَد فيه فيما ليس فيه دليل قاطِع ، وفي المقابل فإنّها تَمنع الاجتهاد فيما وَرَد فيه دليل قاطِع .

    ولِذَا علينا أنْ نُفَرِّق بَيْن الأمور التي يجوز فيها الاجتهاد والأمور التي لا يجوز فيها الاجتهاد - أو كما عَبَّر الشيرازي رحمه الله تعالى : ما يسوغ فيه الاجتهاد ، وما لا يسوغ فيه الاجتهاد (3) - فيما يلي :

أوّلاً – ما يسوغ فيه الاجتهاد :
    لقدْ حصَر بَعْض المتأخرين الحالات التي يسوغ فيها الاجتهاد في أربع وهي :
الحالة الأولى : كُلّ حادثة لَمْ يَرِدْ فيها نصّ أو إجماع .

    نَحْو : جَمْع المصحف ، واستخلاف أبي بكر ( (4) .

الحالة الثانية : كُلّ حُكْم شرعيّ وَرَد به نصّ ظنِّيّ الدلالة .

    نَحْو : قوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَـتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـثَةَ قُرُوء} (5) ؛ فالقرء
(1) البحر المحيط 6/227 

(2) يُرَاجَع : اللمع /129  والمعتمد 2/396  وشرح العضد 2/289  وإرشاد الفحول /252
(3) يُرَاجَع اللمع /129 ، 130

(4) أبو بَكْر الصِّدِّيق : هو الصّحابيّ الجليل عَبْد الله بن عثمان بن عامر التيمي رضي الله عَنْهُمَا ، وُلِد بمكة سَنَة 51 هـ قَبْل الهجرة ، أول مَن أَسْلَم مِن الرجال ، وأول الخلفاء الراشدين ..

    تُوُفِّي ( بالمدينة سَنَة 13 هـ .

    أسد الغابة 3/205  والإصابة 2/341

(5) سورة البقرة مِن الآية 228
ظنِّيّ الدلالة ؛ لأنّه مشترك بَيْن الطهر والحيض ..

    ولِذَا اختلَف الفقهاء في عدة المُطَلَّقَة : هَلْ هي ثلاثة أطهار أم ثلاث حيضات ؟

الحالة الثالثة : الواقعة التي وَرَد بحُكْمها نصّ ظنِّيّ الثبوت قطعيّ الدلالة .

    نَحْو : قوله ( ﴿ الْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة ﴾ (1) ؛ فإنّه خبر آحاد ظنِّيّ الثبوت ، إلا أنّه قطعيّ الدلالة في معناه .

الحالة الرابعة : الواقعة التي وَرَد بحُكْمها نصّ ظنِّيّ الثبوت والدلالة .

    نَحْو : قوله ( ﴿ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب ﴾ (2) ؛ فإنّه خبر آحاد ظنِّيّ الثبوت ظنِّيّ الدلالة ؛ لاحتمال أنْ يَكون النفي فيه لِنَفْي الصحة أو الكمال ..

    فالشافعية حَمَلوا النفي على الصحة ، وقالوا ببطلان الصلاة التي      لَمْ يُقْرَأْ فيها بفاتحة الكتاب .

    والحنفية حَمَلوا النفي على الكمال ، وقالوا بصحة صلاة مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بفاتحة الكتاب (3) (4) .


(1) أَخْرَجَه أبو داود في كتاب الجهاد : باب في الغزو مع أئمة الجور برقم ( 2170 ) عَنْ أَنَس ( ولَفْظه ﴿ ... وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّال ﴾ .
(2) أَخْرَجَه مسلِم في كتاب الصلاة : باب وجوب قراءة الفاتحة في كُلّ ركعة برقم ( 595 ) والترمذي في كتاب الصلاة : باب ما جاء أنَّه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب برقم ( 230 ) والنسائي في كتاب الافتتاح : باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة برقم ( 901 ) ، كُلّهم عَنْ عُبَادة         ابن الصامت ( .
(3) يُرَاجَع : الهداية 1/53  ومغني المحتاج 1/156

(4) يُرَاجَع : إرشاد الفحول /257  وأصول الفقه الإسلامي لِبدران أبي العينين /472 – 479  وتبصير النجباء /71 – 75  والوجيز لِعَبْد الكريم زيدان /406 ، 407  وأصول الفقه الإسلامي لِلزحيلي 2/1080 – 1082  وأصول الفقه الإسلامي لِزكي الدين شعبان /334 ، 335

ثانياً – ما لا يسوغ فيه الاجتهاد :
    لقدْ حصَرَت النصوص المتقدمة ما لا يسوغ الاجتهاد فيه في : كُلّ حُكْم شرعيّ ثبت بدليل قطعيّ ، وهو ما عَلَيْه الكثرة (1) .

    أمّا الشيرازي رحمه الله تعالى : فَقَدْ حصرها في ضرْبيْن :

الأول : ما عُلِم مِنْ دين الرسول ( ضرورةً : كالصلوات المفروضة ، والزكوات الواجبة .

الثاني : ما لَمْ يُعْلَمْ مِنْ دين الرسول ( ضرورةً : كالأحكام التي تثبت بإجماع الصحابة وفقهاء الأمصار ولكنّها لَمْ تُعْلَمْ ضرورةً (2) .

    وأمّا البصري (3) رحمه الله تعالى : فَقَدْ حصرها في ثلاث ، بَدَا ذلك واضحاً في قوله :" ولا يدخل في ذلك [ مسائل الاجتهاد ] ما ليس مِن الأحكام الشرعية ، ولا ما اتفق عَلَيْه المسلِمون ، ولا ما خالَف فيه مَنْ ليس مِنْ أهْل الاجتهاد " (4) ا.هـ . 

    وعلى ضوء ما تَقَدَّم يُمْكِن حصْر الحالات التي لا يجوز الاجتهاد فيها  - أو ما لا يسوغ فيه الاجتهاد - في أربع حالات :
الحالة الأولى : ما ليس مِن الأحكام الشرعية .

    والمقصود هُنَا : بيان محلّ الاجتهاد ، وهو الأحكام الشرعية ، أمّا 
(1) يُرَاجَع : المستصفى /345  والمحصول 2/499 ، 500  والإحكام لِلآمدي 4/171  والموافقات  لِلشاطبي 4/156  والمعتمد 2/396  وشرح العضد 2/289  وإرشاد الفحول /252

(2) اللمع /129 ، 130

(3) أبو الحسين البصري : هو مُحَمَّد بن عَلِيّ بن الطَّيِّب البصري رحمه الله تعالى ، أحد أئمة المعتزلة ، وُلِد بالبصرة ورَحَل لِبغداد ..

    مِنْ مصنَّفاته : المعتمد ، تَصَفُّح الأدلّة ، غرر الأدلّة .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 436 هـ .

    شذرات الذهب 3/259  والنجوم الزاهرة 5/38
(4) المعتمد 2/397
غَيْرها مِن الأحكام - كاللغوية والعقلية والطبية والهندسية ونَحْوها - فإنّها خارجة عَنْ مجال الاجتهاد الشرعي ، إلا إنْ تَعَلَّق بها حُكْم شرعيّ ؛ فحينئذٍ يجتهد فيها بهذا الاعتبار .

    أمّا عمل وبَحْث المختصين في غَيْر الأحكام الشرعية - وإنْ كان اجتهاداً بالمعنى اللغوي - فإنّه لا يُسَمَّى " اجتهاداً " بالمعنى الشرعي ؛  لِبُعْده عن الأحكام الشرعية (1) .

    ومثاله : الموت الإكلينيكي ؛ فهو أمْر طبِّيّ بَحْت ، لكنّه مرتبِط بأحكام شرعية في جواز نَقْل الأعضاء مِنْ هذا الإنسان في تلك الحالة أم لا ..

    ولِذَا كان على الفقهاء أنْ يَرجعوا على الأطباء الذين يُشَخِّصون هذا الموت ، وهلْ هناك رجعة عَنْه بعودة الحياة أَمْ لا ؟

    سَلَّمْنَا جدلاً بعدم عودة الحياة وأنّه في حُكْم الميت إنْ لَمْ يَكُنْ ميتاً : فهلْ يجوز أنْ تُنْتَهَك حرمة الميت بأخذ بَعْض أعضائه لِيَنتفع بها غَيْره في حالة الضرورة ؟

    هذا هو دَوْر الفقهاء لِيَجتهدوا في بيان حُكْم الشرع في هذه الواقعة المستحدَثة .

الحالة الثانية : ما وَرَد فيه نصّ قطعيّ الثبوت والدلالة .

    ومثاله : قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَـدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن} (2) ؛ فإنّه قطعيّ الثبوت وقطعيّ الدلالة على وجوب إعطاء الولد مِن التركة ضِعْف نصيب الأنثى ..

    وهذا دليل قطعيّ في هذا الحُكْم ، ولِذَا يحرم الاجتهاد بمعارَضته أو 

(1) يُرَاجَع : المستصفى 2/354  والمحصول 2/499  والإحكام لِلآمدي 4/171

(2) سورة النساء مِن الآية 11

إبطاله أو تعديله كما فَعَلَتْ بَعْض الدول حينما أَصدر رئيسها قانوناً يساوي الأنثى بالذَّكَر في الميراث ، وهو اجتهاد مرفوض ؛ لأنّه صادِر مِمَّنْ ليس أهلاً له ، كما أنّه في غَيْر محلّه ؛ لأنّه عارَض النَّصّ وأَبْطَلَه ، وهو رَفْض صريح لأمْر الله تعالى وحُكْمه (1) .

    ولِذَا كانت القاعدة المشهورة عند العلماء ( لا اجتهاد مع النص ) ، أيْ لا اجتهاد يأتي بحُكْم يخالِف ويعارِض النَّصَّ القطعيَّ الدلالة ، أمّا الاجتهاد في فَهْمه وتطبيقه والعمل به : فهو أمْر مرغوب ومحبوب ، وأَقَرّه النبي ( حينما أَمَر الصحابةَ ( بصلاة العصر في بني قريظة يوم الخندق   في قوله ( ﴿ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَة ﴾ ، وأَذَّن العصر في الطريق قَبْل أنْ يَصِلوا ، فاختَلَف الصحابة ( في فَهْم النص والمراد مِنْه ..

    فبَعْضهم أوَّلَه على الحث على الإسراع وليس ذات الصلاة هناك ، ولِذَا صلى قَبْل أنْ يَصِل إلى بني قريظة .

    وبَعْضهم التزم النَّصَّ ولَمْ يُنَقِّبْ عَنْ مراده أو مفهومه ، فامتنع عن الصلاة في الطريق ، وصلى العصر بَعْد المغرب عندما وصَل إلى بني قريظة .

    وعندما وصَل النبي ( وعُرِض الأمر عَلَيْه لَمْ يُعَنِّفْ أحداً ؛ إقراراً ورضاءً بهذا المنهج (2) .

الحالة الثالثة : ما عُلِم مِن الدين بالضرورة .

(1) تبصير النجباء 78 ، 79
(2) أَخْرَجَه البخاري في كتاب الجمعة : باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً برقم ( 894 ) ومُسْلِم في كتاب الجهاد والسير : باب المبادرة بالغزو وتقديم أَهَمّ الأمْريْن المتعارضيْن برقم ( 3317 ) كلاهما عَنْ عَبْد الله بن عُمَر رضي الله عَنْهُمَا .

    ويُرَاجَع : الصلاة وحُكْم تارِكها /107  وإرشاد الفحول /257
    مثاله : الصلوات المفروضة والزكوات الواجبة والصيام والحج ونَحْوها مِن العقوبات والكفارات (1) .

    ولِذَا لا يُقْبَل أنْ يُفْتَح باب الاجتهاد في تقسيم الحجّ على مرتيْن في العام فَقَدْ خرج علينا أحد الصحفيين العرب عندما مات بَعْض الحجيج في ازدحام الجمرات بحلّ هذه المشكلة بجعل عرفة أو الحجّ مرتيْن في العام !

    وهو اجتهاد باطِل ومردود ؛ لأنّه ليس مِنْ أهْله ، حتّى وإنْ كان مِنْ أهْله فهو اجتهاد في أمْر لا يَحتمل اجتهاداً ؛ لأنّه معلوم مِن الدين بالضرورة .

الحالة الرابعة : ما أَجْمَعَتْ عَلَيْه الأُمَّة (2) .

    وأَوْلى الإجماعات في ذلك : إجماع الصحابة ( ، ونَحْوه ما أَجْمَع عَلَيْه فقهاء الأُمَّة .

    مثاله : إجماعهم على أنّ كُلّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْه الصلاة مِن المكلَّفين ثُمّ تَرَكَهَا جاحداً وجوبَها كافِر يُقْتَل بكفره .

    ثُمّ اختلَفوا فيمَنْ تركها غَيْرَ جاحِد بَلْ كسلاً وتهاوناً (3) .

    ولِذَا فمَن اجتهَد وأَفْتَى بأنّ تارِك الصلاة جاحداً ومُنْكِراً لِوجوبها ليس كافراً ، بَلْ هو مُسْلِم يَكون اجتهاده مردوداً ؛ لِمقابَلته الإجماع المبنيّ على النصوص الواردة في ذلك مِن الكتاب والسُّنَّة .

معيار ما يسوغ وما لا يسوغ فيه الاجتهاد :
    لقدْ وَضَع الأصوليون معياراً لِمَا يسوغ وما لا يسوغ فيه الاجتهاد ، 
(1) يُرَاجَع تبصير النجباء /81
(2) يُرَاجَع رحمة الأُمَّة /26

(3) يُرَاجَع : اللمع /129 ، 130  والمعتمد /396 ، 397  والمستصفى 2/344  والإحكام    لِلآمدي 4/171  والموافقات 4/156 ، 157  وشرح العضد 2/289  وإرشاد الفحول /252  وتبصير النجباء /77 – 81
وهو : تأثيم المخطئ في الواقعة المجتهَد فيها ..

    والمجتهد في ذلك لا يخرج عَنْ حالتيْن :

الحالة الأولى : مخطئ يُعَدّ آثماً في اجتهاده .

    وهذه الحالة لا يسوغ الاجتهاد فيها مطْلَقاً .

الحالة الثانية : مخطئ لا يُعَدّ آثماً في اجتهاده .

    وهذه الحالة هي التي يسوغ الاجتهاد فيها .

    وهذا المعيار نَصّ عَلَيْه كثير مِن الأصوليين ، أَذكر مِنْهُمْ ما يلي :
    البصري رحمه الله تعالى : في قوله :" وينبغي أنْ يقال : إنّ مسائل الاجتهاد التي لا لَوْم على المخطئ فيها هي : ما اختلَف فيه أهْل الاجتهاد مِن الأحكام الشرعية " (1) ا.هـ . 

    والغزالي رحمه الله تعالى : في قوله :" وإنما نَعني بالمجتهَد فيه : ما لا يَكون المخطئ فيه آثماً ، ووجوب الصلوات الخَمْس والزكوات وما اتفقت عَلَيْه الأُمَّة مِنْ جليّات الشرع فيها أدلة قطعية يأثم فيها المخالِف ، فليس ذلك محلّ الاجتهاد " (2) ا.هـ . 

    والآمدي رحمه الله تعالى : في قوله :" وقولنا " دليله ظنِّيّ " تمييز له عَمّا كان دليله مِنْهَا قطعيّاً : كالعبادات الخَمْس ونَحْوها ؛ فإنّها ليست محلاًّ لِلاجتهاد فيها ؛ لأنّ المخطئ فيها يُعَدّ آثماً ، والمَسائل الاجتهادية ما لا يُعَدّ المخطئ فيها باجتهاده آثماً " (3) ا.هـ .

    والشاطبي رحمه الله تعالى : في قوله :" فأمّا القطعي : فلا مجال لِلنظر فيه بَعْد وضوح الحقّ في النفي أو الإثبات ، وليس محلاًّ لِلاجتهاد ، 

(1) المعتمد 2/397

(2) المستصفى 2/354

(3) الإحكام 4/171
وهو قِسْم الواضحات  ؛ لأنّه واضِح الحُكْم حقيقةً ، والخارج عَنْه مخطئ قطعاً " (1) ا.هـ .


(1) الموافقات 4/157

المطلب الرابع

دليل مشروعية الاجتهاد وأهميته
أوّلاً – دليل مشروعية الاجتهاد :

    الاجتهاد ثابِت بالكتاب والسُّنَّة وعمل الصحابة والمعقول ..

    ونفصِّل القول في كُلّ واحد مِنْهَا فيما يلي :

دليل مشروعية الاجتهاد مِن الكتاب :
    لقدْ حَوَى القرآن الكريم أدلةً عديدةً على مشروعية الاجتهاد وجوازه ، نَكتفي مِنْهَا بما يلي :
الدليل الأول : قوله تَبارَك وتعالى {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَـنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَـهِدِينَ * فَفَهَّمْنَـهَا سُلَيْمَـنَ وَكُلا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِـّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَـعِلِين} (1) ..

    وجْه الدلالة : أنّ حُكْم داود وسليمان - عَلَيْهِمَا السلام - في مسألة الغَنَم لَمْ يَكُنْ راجعاً إلى الوحي ، وإنما هو راجِع إلى اجتهادهم ؛ بدليل : قوله تعالى {إِذْ يَحْكُمَان} ..

    وقَدْ زَكَّى الله تعالى ذلك بقوله عَزّ وجَلّ {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَـهِدِين} ، وأَثْنَى جَلّ وعَلا على اجتهاد سليمان ( ؛ بدليل : قوله تعالى {فَفَهَّمْنَـهَا سُلَيْمَـن} ، ولو كان داود ( مصيباً في اجتهاده لَقال تعالى " ففهّمناها سليمان وداود " ، ولَمّا كان حُكْم سليمان أَوْلَى مِنْ حُكْم داود - عَلَيْهِمَا 

(1) سورة الأنبياء الآيتان 97 ، 98
السلام - فدَلّ ذلك على وقوع الاجتهاد (1) .

الدليل الثاني : قوله تعالى {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِـّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَـنَ إِلا قَلِيلا} (2) ..

    وجْه الدلالة : أنّ الاجتهاد : بَذْل الفقيه وسْعَه في طلب الحُكْم الشرعي الظني ، وهو في ذاته استخراج لِلحُكْم واستنباط له إذا عدِم النص أو الإجماع ، وإذا كان الاجتهاد استنباطاً لِلحُكْم ؛ والاستنباط مدحه الله تعالى ونَدَب إليه ؛ دَلّ ذلك على أنّ الاجتهاد جائز شرعاً ، وهو المدَّعَى (3) .

أدلة مشروعية الاجتهاد مِن السُّنَّة المطهّرة :
    والمراد بالسُّنَّة هُنَا : ما ليس اجتهاداً لِلنبي ( ؛ لأنّه محلّ خِلاَف بَيْن الأصوليين ، وسيأتي تفصيل القول فيه بإذن الله تعالى .

    ويَكفي في هذا المقام أنْ نَذكر دليليْن على مشروعية الاجتهاد :
الدليل الأول : حديث معاذ ( عندما أَرْسَله النبي ( إلى اليَمَن قاضياً وسأله ﴿ بِمَ تَقْضِي ﴾ قال :" بِكِتَابِ اللَّه " ، قال ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِد ﴾ قال :     " بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه " ، قال ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِد ﴾ قال ﴿ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو ﴾ فضَرَب رسول الله ( على صَدْره وقال ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّه ﴾ (4) ..

(1) يُرَاجَع : أحكام القرآن لِلشافعي 2/122  وإحكام الفصول /708 ، 709  والإحكام لِلآمدي 4/173  وفتْح القدير 3/418
(2) سورة النساء الآية 83

(3) يُرَاجَع : تفسير القرطبي 5/292  وأحكام القرآن لِلجصاص 3/19  وشرح النووي على صحيح مسلِم 11/57  وفتح الباري 13/200  وتفسير القرآن العظيم 4/390  وإرشاد النقاد /4

(4) سبق تخريجه .
    وجْه الدلالة : أنّ النبي ( حَمِد اللهَ تعالى على توفيقه لِمُعاذ ( في طُرُق استخراج الأحكام ومِنْهَا الاجتهاد ، فدَلّ ذلك على أنّ الاجتهاد جائز ومشروع .

الدليل الثاني : قوله ( ﴿ إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر ﴾ (1) ..
    وجْه الدلالة : أنّ النبي ( بَيَّن لنا أنّ المجتهد مأجور على اجتهاده في كلتا حالتَيْه : إنْ أصاب فله أجران ، وإنْ أخطأ فله أجْر واحد ، والثواب على الفعل أمَارة الندب والاستحباب ، فدَلّ ذلك على أنّ الاجتهاد جائز شرعاً ، وهو المدَّعَى .

أدلة مشروعية الاجتهاد مِنْ عمل الصحابة ( :

    لقد اجتهَد الصحابة ( عند وجود النص في فَهْمه ، وعند عدمه في الوصول إلى حُكْم فيما يَعرض لهم مِنْ مَسائل . .

    مِنْ أدلة ذلك ما يلي :
الدليل الأول : قوله ( لِلصحابة بَعْد غزوة الخندق ﴿ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَة ﴾ (2) ، وبينما هُمْ في الطريق أذَّن العصر ، فاختلَفوا : فبَعْضهم صلاّها خوفاً مِنْ خروج وقْتها وعملاً برُوح النص لأنّهم فَهِموا الحكمة مِنْ هذا النهي هي التعجيل وليس لِذات المكان ، وبَعْضهم تَمَسَّك بظاهر النص ؛ فلَمْ يُصَلِّهَا إلا في بني قريظة بَعْد أذان المغرب .

(1) أَخْرَجَه الترمذي في كتاب الأحكام عَنْ رسول الله : باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ برقم ( 1248 ) والنسائي في كتاب آداب القضاة : باب الإصابة في الحُكْم برقم ( 5286 ) كلاهما عَنْ أبي هريرة ( ، وابن ماجة في كتاب الأحكام : باب الحاكم يَجتهد فيصيب برقم ( 2305 ) عن ابن عَمْرو رضي الله عَنْهُمَا .

(2) سبق تخريجه .
    وعندما عَلِم النبي ( لَمْ يُعَنِّفْ أحداً مِن الفريقيْن ، وفيه دلالة على جواز الاجتهاد في فَهْم النص (1) .

الدليل الثاثي : ما رُوِي أنّ رَجُلان خَرَجَا في سفر ، فحَضَرَت الصلاة وليس معهما ماء ، فتَيَمَّمَا صعيداً طَيِّباً فصَلَّيَا ، ثُمّ وَجَدَا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ، ولَمْ يُعِد الآخَر ، ثُمّ أَتَيَا رسولَ الله ( فذَكَرَا ذلك له ، فقال لِلذي لَمْ يُعِد ﴿ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُك ﴾ ، وقال لِلآخَر ﴿ لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْن ﴾ (2) ..

    وفيه دلالة على أنّ الذي أعاد الوضوءَ والصلاةَ لَمْ يَسْتَنِدْ في ذلك إلى دليل أو نَصّ مِن الكتاب أو السُّنَّة ، وإنما كان عن اجتهاده ، ولِذَا أَقَرّه النبي ( وبَشّره بجزيل الأجر والثواب .

الدليل العقلي على مشروعية الاجتهاد :
    إنّ صلاحية الشريعة لِكُلّ زمان ولِكُلّ مكان لا تَتحقق إلا بالاجتهاد ؛ لأنّ النصوص الشرعية - كتاباً وسُنَّةً - لا تَحوي كُلَّ حاجات الناس ، وإنما هناك مستجدّات وحوادث لا نَصّ فيها ، وتَحتاج إلى بيان حُكْم الشرع فيها وذلك لِتغطية حاجات الناس حسب تَجدُّد المَصالح وتَغَيُّر الأعراف وتَقَدُّم الزَمَن ، ولِذا كان الاجتهاد حتميّاً ولازماً لِبقاء الشريعة صالحةً لِكُلّ زمان ومكان (3) .
(1) يُرَاجَع : الصلاة وحُكْم تارِكها /107  وإرشاد الفحول /257

(2) أَخْرَجَه النسائي في كتاب الغسل والتيمم : باب التيمم لِمَنْ يَجِد الماءَ بَعْد الصلاة برقم ( 430 ) وأبو داود في كتاب الطهارة : باب في المتيمم يَجِد الماء بَعْدما يصلي في الوقت برقم ( 286 ) والدارمي في كتاب الطهارة : باب التيمم برقم ( 737 ) ، كُلّهم عَنْ أبي سعيد الخدري ( ..

    ويُرَاجَع : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/120  وسبل السلام 1/200
(3) يُرَاجَع : تقرير الاستناد /30  وإرشاد النقاد /5
ثانياً – أهمية الاجتهاد وضرورته :
    لَمّا كان الإسلام هو الدين الخالد الباقي إلى قيام الساعة كان لا بُدّ مِنْ مسايَرته لِرَكْب الحضارة الإنسانية عَبْر العصور والأجيال ، فيضع أحكاماً لِكُلّ مستحدَث ومستجدّ في ضوء الأحكام الكلية والأصول الثابتة مِن الكتاب والسُّنَّة .

    ولِذَا كان الاجتهاد منحةً إلهيّةً مستمرّةً يَتمتع بها المسلِمون بجهود المجتهدين الذين يقع على عاتِقهم بيان حُكْم الشرع في هذه المستجدّات عَنْ طريق الاجتهاد بَعْد تَحَقُّق شروطه فيهم (1) .

    وفي ذلك يقول الشيخ علي الخفيف رحمه الله تعالى :" ومِنْ هذا يَتبين أنّ الاجتهاد سبيل حتميّ لِتعرف أحكام ما لَمْ يسبق له مثيل مِن الحوادث ، وأنّه ضروريّ لِكمال الشريعة وشمولها ووفائها بحاجات الناس وما يأتي به تَطوُّرهم وما تَنتهي إليه أعرافهم ومعاملتهم " (2) ا.هـ .


(1) يُرَاجَع إرشاد النقاد /11 ، 12

(2) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية /209

المطلب الخامس
شروط الاجتهاد والمجتهد
    لقدْ بحثتُ عَنْ شروط الاجتهاد عند الأصوليين فوَجدتُ أنّ الأصوليين الذين نَصّوا عَلَيْهَا بهذا اللفظ ـ " شروط الاجتهاد " ـ إنما أَوردوا في الحقيقة شروط المجتهد ، وهو مَسلك بَعْض الأصوليين (1) ، أمّا الكثرة مِن الأصوليين : فإنّهم اكتفوا بذِكْر شروط المجتهد (2) .
    وأرى : أنّ المَسلك الأول قَدْ عَبَّر بالمَصدر وأراد الفاعل ، أو أنّهم يَعتبرون المجتهد هو الركن الأهم في الاجتهاد ، ولِذَا جَعلوا شروطه شروط الاجتهاد .

    وهذا المَسلك ـ مع حُسْن وجْهته ووضوح علّته وحُجّته ـ إلا أنّه فيه نظر ؛ لأنّنا نَحتاج إلى أنْ نُفرِّق بَيْن شروط الاجتهاد وشروط المجتهد .

    ونظراً لِعدم وقوفي على شرائط لِلاجتهاد خاصة فقدْ حاولتُ التوصل إليها مِنْ خلال التعريف الراجح عندي لِلاجتهاد ، وهو : بَذْل المجتهد وسْعَه في طلب العِلْم بالحُكْم الشرعي الظني ..

    وقَدْ حصَرتُها في أربعة شروط :

الشرط الأول : عدم وجود حُكْم شرعيّ في الواقعة .


(1) يُرَاجَع : التوضيح مع التلويح 2/245  وكشف الأسرار لِلبخاري 4/270  والموافقات 4/105 - 117  وشرح تنقيح الفصول /437  وتقرير الاستناد /47

(2) يُرَاجَع : المستصفى /342 – 345  والإحكام لِلآمدي 4/170  والمنهاج مع شرحه 2/832  وروضة الناظر 3/960  وجمع الجوامع مع شرح المحلي 2/382  والبلبل /173  وقواطع      الأدلة 4/4  وشرح الورقات /163  وفواتح الرحموت 2/363         =

الشرط الثاني : عدم العِلْم بالحُكْم الشرعي .

الشرط الثالث : وجود مجتهد أهْل لِذلك .

الشرط الرابع : بَذْل المجتهد وسْعَه في طلب العِلْم بالحُكْم الشرعي .
    وقد اشترط الأصوليون في المجتهد شروطاً علميّةً ( معرفيّة ) وشروطاً شخصيّةًَ ، حصرتُهَا فيما يلي :

أوّلاً - الشروط العِلْمية لِلمجتهد :
    لقد اشترط الكثرة مِن الأصوليين في المجتهد أنْ يَكون عالِماً بالعلوم الشرعية التي لا يُمْكِن أنْ يَتحقق اجتهاده إلا بها ..

    وقَدْ حصرْتُها في الشروط التالية :

الشرط الأول : أنْ يَكون عالِماً بالكتاب .

    ويحتاج في ذلك إلى ثلاثة علوم :

العِلْم الأول : آيات الأحكام .

العِلْم الثاني : الناسخ والمنسوخ ؛ حتى لا يُفتِي بالمنسوخ .

العِلْم الثالث : أسباب النزول ؛ حتى يقف على مناسبة التشريع ، وهل الحُكْم عامّ في سبب نزوله وغَيْره أمْ خاصّ به .

الشرط الثاني : أنْ يَكون عالِماً بالسُّنَّة .

    وعَلَيْه أنْ يَعرف أقسام السُّنَّة وأصحّها وصحيحها وضعيفها ، وحال الرواة ، وأحاديث الأحكام ، ومعرفة أبواب السُّنَّة ؛ حتى يَسهل الرجوع إليها .

الشرط الثالث : أنْ يَكون عالِماً بمَسائل الإجماع ؛ لأنّه إذا لَمْ يَكُنْ عالِماً قد يُفْتِي بخلاف ما أَجمعَتْ عَلَيْه الأُمَّة ، والاجتهاد في هذه الحالة باطِل     


ولا يجوز .

الشرط الرابع : أنْ يَكون عالِماً بِلُغَة العرب .

    والمقصود هُنَا معرفة قواعد النحو والصرف والبلاغة ؛ حتى يَتمكن مِنْ تفسير وفَهْم دلالة الألفاظ الواردة في الكتاب والسُّنَّة على الأحكام .

الشرط الخامس : أنْ يَكون عالِماً بأصول الفقه ؛ لأنّه العِلْم الذي على ضوء قواعده يُمْكِن استخراج الأحكام واستنباطها ، ولِذَا فلا بُدّ وأن يَكون المجتهد دارساً له ومُلِمّاً به إلماماً كاملاً بكُلّ أبوابه ومَسائله .

الشرط السادس : أنْ يَكون عالِماً بمَقاصد الشريعة ؛ حتى لا يَجتهد فيما يخالِف أو يَتعارض مع هذه المَقاصد .

الشرط السابع : أنْ يَكون عالِماً بالقواعد الكلية .

    والمراد هُنَا : قواعد الفقه الكلية التي لا يَستغني عَنْهَا فقيه ولا مجتهد ؛ حتى تَكون سياجاً لِفتواه واجتهاده .

الشرط الثامن : أنْ يَكون عالِماً بأحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم ؛ وذلك لِتأثر الأحكام بها وفْق ضوابط وشروط معيَّنة (1) .
ثانياً – الشروط الشخصية للمجتهد :

الشرط الأول : الإسلام .

الشرط الثاني : البلوغ .

(1) تُرَاجَع شروط الاجتهاد في : اللمع /127  وقواطع الأدلة 2/303 – 307  والمنخول /463 ، 464  والمستصفى 2/350 – 353  والإحكام لِلآمدي 4/170  والموافقات 4/67 – 70     والإبهاج 3/254 – 257  وإرشاد الفحول /250 – 252  وأصول الفقه لِزكريا البري /309  وشرح تنقيح الفصول /437  والبحر المحيط 6/199 – 204  وتبصير النجباء /51 – 60
الشرط الثالث : العقل .

الشرط الرابع : فقيه النفْس .

الشرط الخامس : العدالة والصلاح .

الشرط السادس : حُسْن الطريقة وسلامة المَسلك .

الشرط السابع : الورع والعفة .

الشرط الثامن : رصانة الفكر وجودة الملاحَظة .

الشرط التاسع : أنْ يَكون ثقةً غَيْرَ متساهِل في أمْر الدين .

الشرط العاشر : الافتقار إلى الله تعالى والتوجه إليه بالدعاء .

الشرط الحادي عَشَر : ثقته بنفْسه .

الشرط الثاني عَشَر : شهادة الناس له بالأهلية .

الشرط الثالث عَشَر : موافَقة عمله مقتضَى قوله (1) .
تعقيب وترجيح :
    بَعْد الوقوف على شروط المجتهد عند بَعْض الأصوليين فإنّه يُمْكِن استنتاج ما يلي :
1- أنّ مُعْظَم هذه الشروط مُنْصَبّ على العلوم التي يجب على المجتهد أنْ يقف عَلَيْهَا ويَكون عالِماً بها ، وهو ما أسميته بـ" الشروط المعرفية        أو العلمية لِلمجتهد " .

2- أنّ الكثرة مِنْهُمْ قَدْ حصرَت هذه العلوم في : الكتاب وما فيه مِنْ آيات الأحكام والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ، والسُّنَّة وما فيها مِنْ أحاديث الأحكام وأقسامها والصحيح والضعيف ، والإجماع ، والقياس ، واللغة مِنْ نَحْو وصَرْف ، وأصول الفقه ..

(1) يُرَاجَع : قواطع الأدلة 2/306  وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/382  وتشنيف       المسامع 2/203 ، 204  وإرشاد النقاد /8 - 10
    ونظراً لأنّ القياس تستوي مَباحثه في أصول الفقه فإنّه يكتفى بأصول الفقه ؛ لِكَوْنه أَعَمّ .

3- أنّ قلّةً مِنْهُمْ قَد اشترطَت معرفة بَعْض العلوم ليست في رتبة العلوم السابقة ، والكثرة لَمْ تشترطها ..

    وهذه العلوم هي : البديع ، والمنطق أو عِلْم شرائط الحدّ والبرهان ، والحساب (1) .

    وإنّي مع الكثرة في عدم اشتراط معرفة هذه العلوم لِلمجتهد .

4- أنّ قلّةً مِنْهُمْ قَد انفردَت باشتراط معرفة مَقاصد الشريعة والقواعد الكلية والعرف الجاري في البلد (2) ..

    ونظراً لأهمية هذه المَعارف الثلاث في الاجتهاد فأَرَى ضرورة تَحَقُّقها في المجتهد .

5- أنّ شروط المجتهد بقِسْمَيْهَا إنما يُشترَط تَحَقُّقها في المجتهد المطلَق المتصدي لِلحُكْم والفتوى في جميع مَسائل الفقه ..

    وأمّا مَنْ كان دون ذلك : فلا يُشترَط تَحَقُّقها جميعاً فيه .

6- أنّ هذه الشروط بنَوْعَيْهَا استنتجَها العلماء وتوصَّلوا إليها على ضوء أزمانهم وأعرافهم وأحوالهم ، وهُمْ يَقصدون بها حماية أحكام الشريعة وتحصين باب الاجتهاد والتوصل إلى أحكام الشريعة مِن العابثين والمتطفلين والمتفيقهين .

    وقَدْ كانت هناك المَدارس الشرعية التي تُخَرِّج هؤلاء العلماء والفقهاء بشهادة وتزكية وإجازة مشايخهم وأساتذتهم ..
(1) يُرَاجَع : تقرير الاستناد /47 – 49  والمحصول 2/489  وشرح تنقيح الفصول /437 ومبادئ الوصول /243
(2) يُرَاجَع : الموافقات 4/105 ، 106  وإرشاد النقاد /8 - 10
    أمّا اليوم فنَحْن في أَشَدّ الحاجة إلى وَضْع ضوابط وشروط فَوْق هذه الشروط ؛ لِكثرة أدعياء العِلْم والفقه والاجتهاد وهُمْ ليسوا أهلاً لِذلك .

10- أنّ الشروط المعرفية أو العلمية يُمْكِن تحقيقها في طلاب العِلْم الشرعي ، خاصّةً مَنْ تَخَرَّجوا مِنْ كليات الشريعة التي تتخصص في تدريس هذه العلوم الشرعية ..

    ولا يَعني ذلك أنّهم أَصبحوا مجتهدين ، وإنما هُمْ مؤهَّلون لِذلك إذا صَدَقَت النوايا والتزَموا هذه الشروط بنَوْعَيْهَا : المعرفية والشخصية .

المبحث الثاني
حُـكْــم الاجـتـهـاد 

والإصابة والخطأ فيه
    وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : حُكْم الاجتهاد .

المطلب الثاني : الإصابة والخطأ في الاجتهاد في المسائل العقلية .

المطلب الثالث : الإصابة والخطأ في الاجتهاد في المسائل الشرعية القطعية .

المطلب الرابع : الإصابة والخطأ في الاجتهاد في المسائل الشرعية  الظنية .
المطلب الأول

حُكْم الاجتهاد

    اعتبَر الأصوليون الاجتهادَ مِنْ فروض الكفايات (1) ، إلا أنّه قَدْ يَكون فَرْضَ عيْن وقَدْ يَكون مندوباً وقَدْ يَكون حراماً ..

    فالمحصِّلة أنّه تعتريه أحكام أربعة :

الحُكْم الأول : فَرْض عيْن .

    ويَكون الاجتهاد فَرْضَ عيْن في حالتيْن :

الحالة الأولى : اجتهاد المجتهد في حقّ نَفْسه فيما نزل به ؛ لأنّ المجتهد  لا يجوز له أنْ يقلِّد غَيْرَه في حقّ نَفْسه ولا في حقّ غَيْره .

الحالة الثانية : اجتهاد في حقّ غَيْره إذا تَعيَّن عَلَيْه الحُكْم فيه : بأنْ ضاق وقْت الحادثة ؛ فإنّه يجب على الفور حينئذٍ .

الحُكْم الثاني : فرْض كفاية .

    ويَكون الاجتهاد فرْضَ كفاية في حالتيْن :

الحالة الأولى : إذا نزلَت حادثة بأحد فاستفتَى أحدَ العلماء ؛ فإنّ الجواب يَكون فرضاً على جميعهم ، وأَخَصّهم بفرضه مَنْ خُصّ بالسؤال عن الحادثة ، فإنْ أجاب واحدِ سَقَط الفرض عن الباقي ، وإنْ سَكتوا جميعاً أَثِموا .

الحالة الثانية : أنْ يَتردد الحُكْم بَيْن قاضييْن مشتركيْن في النطق ، فيَكون 

(1) يُرَاجَع : تقرير الاستناد /29  والبحر المحيط 6/195  وإرشاد النقاد /31  وأصول الفقه لِلخضري /357
الاجتهاد مشتركاً بَيْنهما ، فأيّهما تَفَرَّد بالحُكْم سَقط الفرض به .

الحُكْم الثالث : أنْ يَكون مندوباً .

    ويَكون الاجتهاد مندوباً في حالتيْن :
الحالة الأولى : أنْ يَجتهد المجتهد قَبْل نزول الحادثة لِيَسبق على معرفة حُكْمها قَبْل نزولها .

الحالة الثانية : أنْ يَستفتيه سائل قَبْل نزولها (1) .

الحُكْم الرابع : أنْ يَكون حراماً .

    ويَكون الاجتهاد حراماً في حالات ثلاث :
الحالة الأولى : إذا وَقَع في مقابَلة نَصّ قاطِع مِن الكتاب أو السُّنَّة ، أو وَقَع في مقابَلة الإجماع .

الحالة الثانية : إذا وَقَع في الأصول الاعتقادية : كإثبات الوحدانية والصفات وما يجري مجراها .

الحالة الثالثة : إذا وَقَع فيما عُلِم مِن الدين بالضرورة : كأركان الإسلام والصلوات الخَمْس وتحريم الزنا (2) . 


(1) يُرَاجَع : قواطع الأدلة 2/303  وكشف الأسرار لِلبخاري 4/26 ، 27 

(2) يُرَاجَع : اللمع /129  وشرح المنهاج 1/837  وشرح تنقيح الفصول /435  وفواتح    الرحموت 2/362 ، 363  وأصول الفقه لِلشيخ زهير 4/441  وتبصير النجباء /63 ، 64

المطلب الثاني

الإصابة والخطأ في 

الاجتهاد في المَسائل العقلية

    والمراد هُنَا : المسائل الاجتهادية التي يدرِكها العقل : كحدوث العالَم وإثبات المُحْدَث وصفاته الواجبة والجائزة والمستحيلة (1) ..

    وفيها اختلَف الأصوليون : هلْ كُلّ مجتهد فيها مصيب أمْ لا ؟

    على مذاهب ثلاثة :
المذهب الأول : أنّ المصيب واحد .
    وهو ما عَلَيْه الجمهور ، واختاره الغزالي والفخر الرازي وابن الحاجب والآمدي والزركشي رحمهم الله تعالى .

    والعقليات عندهم أنواع :

النوع الأول : ما يَكون الخطأ فيه مانعاً مِنْ معرفة الله تعالى ورسوله ( .

    مثاله : إثبات العِلْم بالصانع والتوحيد والعدل .

    حُكْمه : الحقّ فيه واحد : مَنْ أصابه أصاب الحقَّ ، ومَنْ أخطأه فهو كافِر .

النوع الثاني : ما يَكون الخطأ فيه غَيْرَ مانِع مِنْ معرفة الله تعالى ورسوله ( .

    مثاله : مسألة الرؤية وخَلْق القرآن وخروج الموحِّدين مِن النار     وما شابَه ذلك .

(1) يُرَاجَع المستصفى 2/357
    حُكْمه : الحقّ فيها واحد : فمَنْ أصابه فقدْ أصاب ، ومَنْ أخطأه ذَكَر الزركشي - رحمه الله - أنّه لا شكّ مبتدِع فاسِق ؛ لِعدوله عن الحقّ ..

    ونَقل الشافعي ( (1) أنّه يكفر ، وصَحَّح النووي (2) – رحمه الله تعالى - أنّه كُفْر النِّعَم .
النوع الثالث : المَسائل التي ليست دينيّةً .

    مثاله : وجوب تركيب الأجسام مِنْ ثمانية أجزاء ، وانحصار اللفظ في المفرَد والمؤلَّف .

    حُكْمه : أنّ المخطئ لا يأثم ، ويؤجَر المصيب ؛ إذ يجري مِثْل هذا مَجْرَى الخطأ في أنّ مكة - شَرّفها الله - أَكْبَر مِن المدينة أو أَصْغَر .

    واستدَلّ الجمهور على أنّ المصيب في العقليات واحد بأدلة ،       أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : قوله تعالى {ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِـّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّار} (3) وقوله تعالى {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِـّكُمْ أَرْدَـكُم} (4) ..

(1) الإمام الشافعي : هو أبو عبد الله مُحَمَّد بن إدريس بن العباس بن شافع المطَّلبي ( ، أحد أئمة المذاهب الأربعة ، وُلِد بغزّة ، وقيل : بعسقلان ـ سَنَة 150 هـ ..

    مِن مصنَّفاته : الأُمّ ، الرسالة ، أحكام القرآن .

    تُوُفِّي ( بمصر سَنَة 204 هـ .

    طبقات الشافعية الكبرى 1/100  والفتح المبين 1/133 - 142
(2) النووي : هو محيي الدِّين أبو زكريّا يحيى بن شرف بن مري الحِزامي النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى ،  وُلِد في نوى مِن أعمال دمشق سَنَة 631 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : بستان العارفين ، رياض الصّالحين ، شرح صحيح مسلِم ، منهاج الطّالبين .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بـ" نوى " سَنَة 676 هـ .

    طبقات الشافعية الكبرى 8/395 - 400  وطبقات الفقهاء /268 ، 269
(3) سورة ص مِن الآية 27

(4) سورة فصِّلَت مِن الآية 23
    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى ذَمّ ظنّ الكافرين ومعتَقدَهم وتَوَعَّدهم بالعِقاب عَلَيْه ، ولو كانوا مصيبين في ظنّهم لَمَا تَوعَّدهم ، فدَلّ ذلك على أنّ المخطئ في العقليات آثِم .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّ الله تعالى ذَمّ الكافرين ، وهذا غَيْر متحقِّق في محلّ النزاع ؛ لأنّ الكفر في اللغة : السَّتْر والتّغطية ، ولا يَتحقق إلا في حقّ المُعانِد العارف لِلدليل مع إنكاره لِمقتضاه ..

    أمّا العاجز المتوقِّف الذي بالَغ في الطلب : فلَمْ يَصِلْ إلى هذه الدرجة ، ولِذَا لا يَكون كافراً .

الجواب عَنْ هذه المناقشة :
    وقَدْ رُدَّتْ هذه المناقشة : بأنّا نُسَلِّم أنّ الكفر لغةً مِن السَّتْر والتّغطية ، لكنْ لا نُسَلِّم انتفاء التّغطية فيما نَحْن فيه ؛ لأنّه باعتقاده لِنقيض الحقّ بناءً على اجتهاده مُغَطٍّ لِلحقّ وساتِر له ، وهو غَيْر متوقِّف على عِلْمه بذلك .

الدليل الثاني : أنّ النبي ( أَمَر أهْلَ الكتاب بالإيمان به ، وذمّهم على معتقداتهم وقاتَل بَعْضَهم ، ولو كانوا على صواب لَمَا ساغ ذلك مِنْه ( ، فدَلّ ذلك على أنّ المخطئ في العقليات آثِم .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم بأنّ ذمّهم وقتالهم كان عن اجتهادهم ، بلْ على إصرارهم على هذا الاعتقاد ، ولِذَا كان الدليل خارِج محلّ نزاعنا .

الجواب عَنْ هذه المناقشة :
    وقَدْ رُدَّتْ هذه المناقشة : بأنّا لا نُسَلِّم بأنّ ذمّهم وقتالهم كان على إصرارهم على اعتقادهم ؛ لأنّه يَستلزم كوْنَهم جميعاً معانِدين ، وهو متعذِّر 


عادةً ..

    وإنْ سَلَّمْنَا جدلاً أنّ الذم مبنيّ على إصرارهم فقدْ يَكون إصراراً مسبوقاً بالاجتهاد .

    والحقّ أنّ إعذار الكفرة - كتابيين وغَيْرهم - معلوم مِن الدين ، وتؤكده العمومات التي تَدُلّ على أنّ الكفر والشِّرْك لا يُغْفَر مُطْلَقاً ، نَحْو : قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه} (1) ، فلا فَرْق بَيْن شِرْك وكفْر عن اجتهاد ونظر وبَيْن مَنْ ليس كذلك .

الدليل الثالث : أنّ سلف هذه الأُمَّة أَجمَعوا على قتال الكفار وذمّهم ومهاجَرتهم على اعتقاداتهم ، فدَلّ ذلك على أنّ المخطئ في العقليات آثِم ؛ وإلا لَمَا ساغ لهم ذلك .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّه لا يمكِن الاستدلال بالإجماع في محلّ الخلاف ، كيف وأنّه يمكِن حَمْل فِعْل أهْل الإجماع على ما حُمِل عَلَيْه فِعْل النبي ( ؟

الجواب عَنْ هذه المناقشة :
    وقَدْ رُدَّتْ هذه المناقشة : بأنّ نَفْي الاستدلال بالإجماع في محلّ الخلاف إنما يَصحّ فيما كان مِن الإجماع بَعْد الخلاف أو حالةَ الخلاف ، وأمّا الإجماع السابق على الخلاف فهو حُجّة على المخالِف (2) .

المذهب الثاني : أنّ كُلّ مجتهد مصيب .
(1) سورة النساء مِن الآية 48
(2) يُرَاجَع : البحر المحيط 6/236 - 238  والإحكام لِلآمدي 4/154 – 157  والمحصول 2/500 502

    وهو قول العنبري (1) رحمه الله تعالى ..
    وتَبِعه في ذلك الجاحظ (2) رحمه الله تعالى ؛ فقدْ نُقِل عَنْه أنّ مُخالِف ملة الإسلام مِن اليهود والنصارى والدهرية (3) إنْ كان مُعانِداً على خِلاَف اعتقاده فهو آثِم ، وإنْ كان غَيْرَ مُعانِد فلا إثم عَلَيْه .
    واحتجّ أصحاب هذا المذهب : بقوله تعالى {لا يُكَلِـّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} (4) ..

    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى لَمْ يكلفنا بما ليس في وسْعنا وطاقتنا ، والمجتهد هُنَا قَدْ بَذَل طاقتَه وعَجَز عَنْ دَرْك الحقّ ، فتكليفه بَعْد ذلك بما زاد على ذلك تكليف بما لا يطاق وما ليس في وسْع الإنسان ، وهو ممتنِع عقلاً وسمعاً ، فدَلّ ذلك على أنّ المجتهد في العقليات مصيب ولا إثم عَلَيْه

(1) العنبري : هو أبو الحَسَن عَبْد الله أو عُبَيْد الله بن الحَسَن العنبري المعتزلي التميمي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 105 هـ ، تولى قضاء البصرة ، احتَجّ به مسلِم في صحيحه ، وذَكَر ابن حَجَر       - رحمه الله تعالى - أنّه رَجَع عَنْ معتقَداته الفاسدة .
    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 168 هـ .

    تاريخ بغداد 10/306  وتهذيب التهذيب 7/7 ، 8

(2) الجاحظ : هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي البصري المعتزلي رحمه الله تعالى ..

    مِنْ مصنَّفاته : الحيوان ، البيان والتبيين ، البخلاء ، أخلاق الملوك ، المَحاسن والأضداد .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالبصرة سَنَة 255 هـ .

    شذرات الذهب 1/121 ، 122  ووفيات الأعيان 3/471 - 475

 (3) الدهرية : سُمّوا بذلك لِنِسبتهم ما يَنزل بهم مِنْ حوادث إلى الدهر ، وهي فِرقة مِنْ غواة الفلاسفة يقولون بنَفْي الربوبية ، ويحيلون الأمر والنهي والرسالة مِن الله تعالى ، ويَجعلون الطينة قديمةً ، ويُنكِرون الثواب والعِقاب ، ولا يفرِّقون بَيْن الحلال والحرام ، ويَنفون أنْ يَكون في العالَم دليل يَدُلّ على صانِع ومصنوع وخالِق . 

    يُرَاجَع : البرهان في معرفة عقائد أهْل الأديان /88  والمِلَل والنِّحَل 2/3
(4) سورة البقرة مِن الآية 286

حتى ولو كان مُخالِفاً في الملة .
مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّ ترْك الكفر والدخول في الإسلام ليس ممتنِعاً عقلاً ولا سمعاً ، وليس تكليفاً بما لا طاقة لِلإنسان به ، بلْ هو مقدور وميسور ، ولا يُعْذَر تارِكه ، بلْ هو آثِم ، مُعانِداً كان أمْ غَيْر مُعانِد (1) .

تعقيب وترجيح :
    بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليين في الإصابة والاجتهاد في المَسائل العقلية يمكِن التوصل إلى ما يلي :
1- أنّ القول بإصابة كُلّ مجتهد في العقليات - وهو ما عَلَيْه أصحاب المذهب الثاني - يَفتح باباً لِلمَفاسد والمَهالك ؛ لأنّه يُفْضِي إلى تصويب عبَدة الأوثان والأصنام ، ويَجعل الدّهريَّ مصيباً ، وكذا اليهود والنصارى   ونَحْو ذلك مِنْ أصحاب العقائد الشِّرْكيّة (2) .

2- أنّ القائلين بأنّ كُلّ مجتهد مصيب في العقليات : إنْ أرادوا أنّهم       لَمْ يؤمَروا إلا بما هُمْ عَلَيْه وهو منتهى مقدورهم في الطلب : فهذا غَيْر مُحال عقلاً ، ولكنّه باطِل إجماعاً وشرعاً ..

    وإنْ أرادوا به أنّ ما اعتقَده فهو على ما اعتقَده : فكيف يَكون قِدَم العالَم وحدوثه حقّاً وإثبات الصانع ونَفْيه حقّاً ؟!
    وهذا شرّ مِنْ مذهب السوفسطائية (3) ؛ لأنّهم نَفَوْا حقائق الأشياء ،
(1) يُرَاجَع : المنخول /451  وميزان الأصول 1/755  وشرح تنقيح الفصول /438 ، 439  والإحكام لِلآمدي 4/154  وبيان المختصر 3/305 – 307  وشرح مختصر الروضة 3/602 ، 603  ونهاية الوصول 9/3838
(2) يُرَاجَع : ميزان الأصول /755  ونهاية الوصول 9/3838

(3) السوفسطائية : هو القائلون بأنّ الأشياء لا حقيقة لها ، وأنّ جميع الأشياء على التوهم كالحُلم ، وأَنكَروا المحسوسَ والمعقولَ والعِلْمَ رأساً ..                                                        =


وهذا قَدْ أَثْبَت الحقائقَ ثُمّ جَعلها تابعةً لِلاعتقادات (1) .

3- أنّ أصحاب المذهب الثاني : إنْ أرادوا بذلك مطابَقة الاعتقاد لِلمعتقد : فقدْ خَرَجَا عَنْ غريزة العقل وانخرَطَا في سِلْك {أُولَـئكَ كَالأَنْعَـمِ بَلْ هُمْ    أَضَلّ} (2) ..

    وإنْ أرادوا به نَفْي الحرج والإثم والخروج عَنْ عهدة التكليف : فهذا وإنْ كان معقولاً غَيْرَ مُخالِف لِقضية العقل لكنّه خروج عن المنقول ومُخالِف لِلأدلة النقلية (3) .
4- أنّ أدلة المذهب الأول سَلِمَتْ جميعها مِن المناقشة والاعتراض ، إضافةً إلى أنّها مستنِدة إلى الكتاب والسُّنَّة والإجماع ..

    ولِذَا كان هذا هو الأَوْلى عندي بالقبول والترجيح ، وهو ما عَلَيْه الجمهور مِنْ أنّ المصيب في العقليات واحد ، وأنّ النافي ملةَ الإسلام مخطئ آثِم كافِر ، اجتهَد أو لَمْ يَجتهد .

5- أنّي مع المتأولين لِمذهب العنبري رحمه الله تعالى ..

    وأَذكر مِنْهُمْ ما يلي :
    ابن برهان (4) رحمه الله تعالى : في قوله :" والصحيح : ما حكاه عَنْه

=   وأصْل اللفظ يونانيّ ، وتُطْلَق السفسطة على القياس الذي تَكون مقدماته صحيحةً ونتيجته كاذبة ..

    يُرَاجَع : البرهان في معرفة عقائد أهْل الأديان /42  والمِلَل والنِّحَل 2/2

(1) يُرَاجَع المستصفى /349

(2) سورة الأعراف مِن الآية 179
(3) يُرَاجَع : نهاية الوصول 9/3838  والمعتمد 2/398 – 400

(4) ابن برهان : هو أبو الفتح أحمد بن عَلِيّ بن محمد الوكيل رحمه الله تعالى ، الفقيه الشافعي الأصولي المُحَدِّث ، وُلِد ببغداد سَنَة 444 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : البسيط في أصول الفقه ، الوجيز في أصول الفقه .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 520 هـ .

    الفتح المبين 2/16
الجاحظ أنّه قال : كُلّ ما يَتعلق بخِلاَف أهْل المِلَل لنا فهو مِمَّا يعتقد أنّ الحقّ فيه في جهة واحدة ، والمُخالِف مُبْطِل قطعاً ، كمخالَفة اليهود والنصارى والمجوس ، أمّا الخلاف الجاري بَيْن أهْل المِلل - كالمعتزلة (1) والخوارج (2) وغَيْرهم - فإنّه يَزعم أنّ الحقّ في جهة واحدة ، غَيْرَ أنّ المخطئ معذور فيما أخطأ " (3) ا.هـ .
    وتاج الدين السبكي رحمه الله تعالى : في قوله :" وقيل : إنما أراد أصولَ الديانات التي يَختلف فيها أهْل القِبلة ويَرجع المخالِفون فيها إلى آيات وآثار محتمِلة لِلتأويل : كالرؤية وخَلْق الأفعال ..

    فأمّا ما اختلَف فيه المسلِمون وغَيْرهم مِنْ أهْل المِلَل – كاليهود والنصارى والمجوس - فإنّا في هذا المَوْضِع نَقْطَع أنّ الحقّ فيما يقوله أهْل الإسلام ..

    قال ابن السمعاني (4) : وينبغي أنْ يَكون التأويل لِمذهب العنبري على

(1) المعتزلة : هي إحدى الفِرَق الكلامية ، وقد اختُلِف في سبب تسميتهم بهذا الاسم ، وإنْ كان أَشهَر الأقوال في ذلك أنّه لاعتزالهم عن الحقّ وعَنْ أقوال المسلِمين ، أو لاعتزال إمامهم واصِل بن عطاء مَجلِسَ الحَسَن البصري ..
    وهُمْ يقولون بنفي الصفات ، وبأنّ كلامه تعالى مُحْدَث وإرادته مُحْدَثَة ، وأنّه لَمْ يَخلق أفعالَ عباده ونَفَوْا شفاعة النَّبِيّ ( لأهْل الكبائر .

    يُرَاجَع : المِلَل والنِّحَل 1/42  والبرهان في معرفة عقائد أهْل الأديان /49 ، 50

(2) الخوارج : هي إحدى الفِرَق الضالة ، سُمُّوا بهذا الاسم لِخروجهم على الإمام عَلِيّ ( حين رَفَضوا التحكيم ، وهُمْ يقولون بكفر أصحاب الكبائر وأنّهم خالدون في النار ..

    وقد انقَسموا إلى فِرَق كثيرة ، أَشهَرها : الأزارقة ، والنجدات ، والعجاردة ، والثعالبة ، والإباضية والصفرية .

    يُرَاجَع : المِلَل والنِّحَل 1/113  والفِصَل في المِلَل والنِّحَل 2/113

(3) الوصول إلى عِلْم الأصول 2/338

(4) ابن السمعاني : هو أبو المظفر منصور بن مُحَمَّد بن عبد الجبار بن أَحْمَد بن مُحَمَّد رحمه الله تعالى ..                                                                                           =

هذا الوجه ؛ لأنّا لا نَظنّ أحداً مِنْ هذه الأُمَّة لا يَقْطَع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس " (1) ا.هـ .

=   مِن مصنَّفاته : البرهان ، الاصطلام ، القواطع في أصول الفقه . 
    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمَرْو  سَنَة 489 هـ .

    النجوم الزاهرة 5/160  والبداية والنهاية 12/153 

(1) رفع الحاجب 4/541  ويُرَاجَع قواطع الأدلة 5/12

المطلب الثالث

الإصابة والخطأ في الاجتهاد

في المَسائل الشرعية القطعية

    والمراد بالمَسائل الشرعية القطعية : ما وَرَد بها نَصّ مِنْ كتاب أو سُنَّة متواترة ، أو ثبت فيها إجماع ، أو عُلِمَتْ مِن الدين بالضرورة : كوجوب الصلوات الخَمس والزكاة والحجّ .

    وأَدْرَج بَعْضهم المَسائل الأصولية في القطعيات ، نَحْو : كوْن الإجماع حُجّةً والقياس حُجّةً ، وكوْن خَبَر الواحد حُجّة (1) .

حُكْم الاجتهاد في هذه المَسائل :

    والحقّ في هذه المَسائل واحد ؛ فليس كُلّ مجتهد فيها مصيباً ، والمُخالِف فيها آثِم مخطئ ، كافِر إنْ أَنْكَر ما عُلِم مِن الدين بالضرورة ، غَيْر كافِر فيما عُلِم قطعاً بطريق النظر ، نَحْو : كوْن الإجماع حُجّةً ،   ولِذَا لا يجوز الاجتهاد فيها .

    وهذا الحُكْم لَمْ أَقِفْ على مَنْ خالَفه أو شَذّ عَنْه ، الأمرَ الذي يَجعله محلّ اتفاق عند أهْل العِلْم (2) .

    وفي ذلك يقول الغزالي رحمه الله تعالى :" والقطعيات ثلاثة أقسام : كلامية ، وأصولية ، وفقهية ..


(1) يُرَاجَع : المستصفى /348  والبحر المحيط 6/240

(2) يُرَاجَع : المرجعان السابقان  ونهاية الوصول 9/3846  والمسودة /496  وشرح         المنهاج 2/836  وأصول الفقه لِلشيخ زهير 4/452

    أمّا الكلامية : فنَعني بها العقليات المحضة ، والحقّ فيها واحد ، ومَنْ أخطأ الحقَّ فيها فهو آثِم ، ومَنْ أخطأ فيما يرجع إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله ( فهو كافِر .

    وأمّا الأصولية : فنَعني بها كوْن الإجماع حُجّةً وكوْن القياس حُجّةً وكوْن خَبَر الواحد حُجّةً ، وهذه المَسائل أدلتها قطعية ، والمُخالِف فيها آثِم مخطئ .

    وأمّا الفقهية : فالقطعية مِنْهَا : وجوب الصلوات الخَمْس والزكاة والحجّ والصوم ، وكُلّ ما عُلِم قطعاً مِنْ دين الله فالحقّ فيها واحِد والمُخالِف آثِم ، ثُمّ يُنْظَر : فإنْ أَنْكَر ما عُلِم مِن الدين بالضرورة - كإنكار تحريم الخمر والسرقة - فهو كافِر ، وإنْ عُلِم قطعاً بطريق النظر لا بالضرورة - ككوْن الإجماع حُجّةً وككوْن القياس حُجّةً ، وكذلك الفقهيات المعلومة بالإجماع ؛ فهي قطعية - فمُنْكِرها ليس بكافر ، لكنّه آثِم مخطئ " (1) ا.هـ .

    ويقول شمس الدين الأصفهاني (2) رحمه الله تعالى :" والأحكام الشرعية الأصولية الاعتقادية - كإثبات الوحدانية والصفات وما يجري مجراها - والأحكام الشرعية الضرورية - كأركان الإسلام مِنْ وجوب الصلاة والصوم والحجّ والمَسائل الإجماعية الجلية - لا يُجتهَد فيها ، والمجتهَد فيها هي الأحكام الشرعية التي هي غَيْر القِسْميْن المذكوريْن " (3) ا.هـ .
(1) المستصفى /348 بتصرف .
(2) شمْس الدين الأصفهاني : هو أبو الثناء محمود بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أَحْمَد بن مُحَمَّد  ابن أبي بَكْر بن علِيّ الأصفهاني الشافعي الأصولي رحمه الله تعالى ، وُلِد بأصفهان سَنَة 674 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : بيان المختصَر ، تشييد القواعد ، مَطالع الأنظار شرْح طوالع الأنظار .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالقاهرة سَنَة 749 هـ .

    الدرر الكامنة 4/327  والفتح المبين 2/165
(3) شرح المنهاج 2/837
    ويقول الشيخ زهير (1) رحمه الله تعالى :" وإنْ كان المجتهد فيه فقيهاً شرعيّاً : فلا يخلو إمّا أنْ يَكون قطعيّاً أو غَيْر قطعيّ ..

    فإنْ كان قطعيّاً - مِثْل : وجوب الصلاة والزكاة والحجّ وتحريم الزنا والسرقة والقتل وشُرْب الخمر - فإنّ الاجتهاد فيه غَيْر جائز ؛ لأنّها أَصبحَت معلومةً مِن الدين بالضرورة ، فالمخطئ فيها آثِم ، ومُنْكِرها   كافِر " (2) ا.هـ .


(1) أبو النور زهير  : هو أبو حسام الدِّين مُحَمَّد أبو النور زهير المالكيّ رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ ، أستاذ بجامعة الأزهر ووكيلها الأسبق ، وُلِد سَنَة 1327 هـ = 1906 م ..

    تَتَلمَذ على يديْه أئمّة الأصول وفحولهم مِن أبناء الأزهر الشريف .

   مِنْ مصنَّفاته : شرْح " منهاج الوصول " المعروف بـ" أصول الفقه " ، وهو مصنَّف يَمتاز بأنّه الأفضل منهجاً وأسلوباً وعَرْضاً ، مِمَّا جَعَلَه مرجعاً لا يَستغني عَنْه أيّ أصوليّ ، كَمَا أنّ له شرحاً على " تيسير التحرير " لابن الهمام تدريساً وإملاءً لِطُلاّب العِلْم .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالقاهرة سَنَة 1407 هـ = 1987 م .

    مقدِّمة كِتَاب ( أصول الفقه لِلشَّيْخ أَبِي النّور زهير ) لِلدكتور عَلِيّ جمعة .
(2) أصول الفقه 4/452

المطلب الرابع

الإصابة والخطأ في الاجتهاد

في المَسائل الشرعية الظنية

    والحديث في هذا المطلب يمكِن تقسيمه على النحو التالي :
1- تعبير الأصوليين عَنْ هذا المطلب .

2- تحرير محلّ النزاع .

3- منشأ الخلاف .

4- مذاهب الأصوليين .

5- أدلة المذاهب .

6- تعقيب وترجيح .

    وفيما يلي نفصِّل القول في كُلّ واحد مِنْهَا ..

أوّلاً – تعبير الأصوليين عَنْ هذا المطلب :
    لَمّا كان موضوع هذا المطلب هو الإصابة والخطأ في الاجتهاد في المَسائل الشرعية غَيْر القطعية فإنّ الأصوليين اختلَفوا في التعبير عَنْه ..

    فمِنْهُمْ مَنْ عَبّر بـ" الفروع " : كإمام الحرميْن والقاضي أبي يعلى (1) 

(1) القاضي أبو يعلى : هو مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد بن خلف بن أَحْمَد بن الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى ..

    مِن مصنَّفاته : أحكام القرآن ، إيضاح البيان ، المعتمد ، مسائل الإيمان .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى  سَنَة 458 هـ .

    طبقات الحنابلة /377 - 388  والنجوم الزاهرة 5/78
وابن برهان وابن عقيل (1) والباجي (2) رحمهم الله تعالى (3) .
    ومِنْهُمْ مَنْ عبَّر بـ" المظنونات " : كإمام الحرميْن والآمدي رحمهما الله تعالى (4) .

    ومِنْهُمْ مَنْ عبَّر بـ" الأحكام الشرعية الفقهية " : كالصفي الهندي (5) والزركشي رحمهما الله تعالى (6) .

    ومِنْهُمْ مَنْ عبَّر بـ" الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية " : كالعضد (7)

(1) ابن عقيل : هو أبو الوفا علِيّ بن عقيل بن مُحَمَّد بن عقيل بن أَحْمَد البغدادي الظفري الحنبلي رحمه الله تعالى .. 
    مِنْ مصنَّفاته : الفنون ، كفاية المفتي ، الواضح في أصول الفقه ، عمدة الأدلّة .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 513 هـ .

    الفتح المبين 2/12  والبداية والنهاية 12/184                                                                                
(2) الباجي : هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي المالكي الباجي رحمه الله تعالى ، وُلِد سَنَة 403 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : إحكام الفصول في أحكام الأصول ، كتاب الحدود ، تبيين المنهاج ، الإشارة ، المنتقى .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 474 هـ .

    النجوم الزاهرة 5/144  وشجرة النور الزكية /120
(3) يُرَاجَع : الورقات /173  والعدة 5/3541  والوصول إلى الأصول 2/341  والواضح 5/356  وإحكام الفصول /707  والمسودة /497

(4) يُرَاجَع : البرهان 2/1316  والإحكام لِلآمدي 4/189

(5) صفي الدِّين الهندي : هو مُحَمَّد بن عَبْد الرحيم بن مُحَمَّد الشافعي الأصولي رحمه الله تعالى ، وُلِد بدلهي بالهند سَنَة 644 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : الزبدة في عِلْم الكلام ، نهاية الوصول إلى عِلْم الأصول .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 715 هـ .

    الدرر الكامنة 4/14  والفتح المبين 2/120
(6) يُرَاجَع : نهاية الوصول 9/3846  والبحر المحيط 6/240

(7) عضد الدين الإيجي : هو عبد الرحمن بن أَحْمَد بن عَبْد الغفار بن أَحْمَد الإيجي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بإيج مِن أعمال شيراز بفارس ..                                                         =
رحمه الله تعالى (1) .
    وهذه التعبيرات أرى أنّ جميعها مقبول ؛ لِوجود الجامع المشترك بَيْنها وهو : أنّها غَيْر قطعية ، وفضَّلْتُ التعبير بـ" الظنية " لِكوْنه صريحاً في محلّ النزاع .

ثانياً – تحرير محلّ النزاع :
    قَبْل الوقوف على مذاهب الأصوليين في الإصابة والخطأ في الاجتهاد في المَسائل الشرعية الظنية يمكِن حصْر ما اتفَقوا عَلَيْه فيما يلي :
1- أنّ المصيب واحد في المَسائل التي وَرَد فيها نَصّ قاطِع (2) .

2- جواز الاجتهاد في المَسائل الشرعية الظنية (3) .

3- أنّ المجتهد الذي استفرَغ وسْعَه في طلب الحُكْم الشرعي ولَمْ يُقَصِّرْ    لا إثم عَلَيْه .

4- أنّ المخطئ في الاجتهاد المستفرِغ فيه وسْعَه لا يعاقَب ولا يُنْسَب إلى الضلال ، بلْ يَكون معذوراً ومأجوراً .

5- أنّ المجتهد الذي لَمْ يَستفرغ وسْعَه في طلب الحُكْم الشرعي مِن النص مخطئ آثِم ؛ لِتقصيره فيما كُلِّف به مِن الطلب ..

    واختلَفوا في المجتهد الذي استفرَغ وسْعَه في طلب الحُكْم الشرعي   ولا إثم عَلَيْه : هلْ هو مخطئ أمْ مصيب ؟ (4) ..
=   مِنْ مصنَّفاته : شرْح مختصر ابن الحاجب في الأصول ، المواقف في أصول الدين .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 756 هـ .

    الفتح المبين 2/173  والدرر الكامنة 2/322
(1) يُرَاجَع شرح العضد 2/294

(2) يُرَاجَع الغيث الهامع 3/887

(3) يُرَاجَع أصول الفقه لِلشيخ زهير 4/452

(4) يُرَاجَع : مختصر المنتهى مع رفع الحاجب 4/543  وروضة الناظر /381  والإحكام     لِلآمدي 4/89  ومختصر التحرير /244  والتنقيح مع التلويح 2/253  ونهاية الوصول 9/3846
    لهم في ذلك مذهبان .

ثالثاً - منشأ الخلاف :
    والخلاف في هذه المسالة يرجع إلى أنّ المسألة الاجتهادية هلْ لله تعالى فيها حُكْم معيَّن قَبْل الاجتهاد أمْ لا ؟
    فمَنْ قال إنّ لله تعالى فيها حُكْماً معيَّناً : كان مَنْ أصابه باجتهاده فهو المصيب ، ومَنْ لَمْ يُصِبْه فهو المخطئ ، ولِذَا لا يَكون كُلّ مجتهد مصيباً .

    ومَنْ قال إنّه ليس لله تعالى فيها حُكْم معيَّن ، وإنّما الحُكْم ما تَوصَّل إليه المجتهد : كان كُلّ مجتهد مصيباً ، والحُكْم تابِع لِظَنّ المجتهد (1) .

    وأَرْجَع ابن برهان - رحمه الله - الخلاف إلى شيْئيْن متناقضيْن :
أحدهما : أنّ كُلّ مجتهد مصيب .

والثاني : أنّ الحقّ في جهة واحدة ، وما عَدَاه خطأ (2) .

    وأرَى : أنّ تقسيم ابن برهان - رحمه الله تعالى - إلى صورة النزاع أَقْرَب مِنْه إلى منشأ الخلاف .

رابعاً – مذاهب الأصوليين :
    اختلَف الأصوليون في الإصابة في كُلّ اجتهاد : أيْ أنّ كُلّ مجتهد مصيب أمْ لا ؟

    لهم في ذلك مذهبان :
المذهب الأول : ليس كُلّ مجتهد مصيباً .
     ويرى أصحاب هذا المذهب أنّ لله تعالى حُكْماً معيَّناً في كُلّ واقعة : فمَنْ أصابه فهو المصيب ، ومَنْ أخطأه كان مخطِئاً ..

(1) يُرَاجَع : شرح المنهاج 2/837  ونهاية الوصول 9/3846  ونهاية السول 3/280  وأصول الفقه لِلشيخ زهير 4/452

(2) يُرَاجَع البرهان 2/341
    ونظراً لاعتقادهم أنّ كُلّ مجتهد ليس مصيباً - بلْ قَدْ يَكون مخطِئاً - فإنّهم يُسَمَّوْن بـ" المُخَطِّئة " ..

    وهؤلاء " المُخَطِّئة " اختلَفوا على أقوال :

القول الأول : أنّ الحُكْم المعيَّن عند الله تعالى لا دليل عَلَيْه ، بلْ هو كدفين يصاب بطريق الاتفاق : فمَنْ ظَفِر به فهو المصيب ، ومَنْ لَمْ يُصِبْه فهو المخطئ .

    وهو قول طائفة مِن الفقهاء والمتكلمين .

القول الثاني : أنّ الحُكْم المعيَّن عند الله تعالى لا دلالة عَلَيْه ، ولكنْ عَلَيْه أمَارة أيْ دليل ظنِّيّ ..

    وهؤلاء لهم قولان :

أحدهما : أنّ المجتهد مأمور بطلبه ابتداءً ، فإنْ أخطأ وغلب على ظنّه شيء آخَر فهنالك يَتعين التكليف ويصير مأموراً بالعمل بمقتضى ظنّه ويسقط عَنْه الإثم تحقيقاً .

وثانيهما : أنّ المجتهد لَمْ يكلَّف بإصابته ؛ لِخفائه وغموضه ، فلِذلك كان المخطئ معذوراً ومأجوراً .

    وهو قول الفقهاء كافّةً ، ويُنسَب إلى الأئمة الأربعة ( وكثير مِن المتكلمين (1) .

    وهؤلاء هُمْ مقتصِدة المخطِّئة .

    وهذا المذهب هو ما صَحّ عن الإمام الشافعي ( ، واختاره 

(1) يُرَاجَع : نهاية الوصول 9/3848 ، 3849  والمستصفى /352  وبيان المختصر 3/310  وتشنيف المسامع 2/212  والوصول إلى الأصول 2/342 ، 343  والبحر المحيط 6/241  والمسودة /497  والواضح 5/356  والغيث الهامع 3/887
ابن فورك (1) والأستاذ أبو إسحاق (2) والباجي وأبو يعلى والآمدي والبيضاوي وصدر الشريعة (3) والإسنوي (4) رحمهم الله تعالى (5) .
القول الثالث : أنّ الحُكْم معيَّن عند الله تعالى وعَلَيْه دليل يفيد العِلْمَ والقطعَ .

    واختلَفوا - أيضاً - على أقوال :
الأول : عدم تأثيم المخطئ ؛ لِخفاء الدليل وغموضه ، فكان معذوراً .

الثاني : أنّ الذي لَمْ يُدْرِك الحُكْمَ مخطئ وآثِم .


(1) ابن فورك : هو أبو بَكْر مُحَمَّد بن الحَسَن بن فورك الأنصاري الأصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ مُفَسِّر مُتَكَلِّم واعِظ مُحَدِّث ..
    مِنْ مصنَّفاته : مُشْكِل الحديث وغريبه ، الحدود في الأصول ، أسماء الرجال .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 406 هـ ودُفِن بالحيرة .

    طبقات الشافعية الكبرى 3/52 - 56  والأعلام 6/313

         (2) أبو إسحاق الاسفراييني : هو ركْن الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفراييني رحمه الله تعالى ، الفقيه الشافعي ، وُلِد باسفرايين .

    مِن مصنَّفاته : الجامع في أصول الدِّين والرَّدّ على المُلحِدين .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بنيسابور سَنَة 418 هـ .

    طبقات الفقهاء الشّافعيّة 1/312 - 314  والفتح المبين 1/240 ، 241
(3) صدْر الشريعة الأصغر : هو عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة رحمه الله تعالى ، الإمام الحنفيّ الفقيه الأصولي الجدلي ..

    مِن تصانيفه : كتاب الوقاية ، التوضيح والتنقيح .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى في شرع آباد ببخارى سَنَة 747 هـ .

    الفتح المبين 2/161  والفوائد البهيّة /109
(4) الإسنوي : هو أبو مُحَمَّد عبد الرحيم بن الحَسَن بن علِيّ بن عُمَر بن علِيّ بن إبراهيم القرشي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بإسنا سَنَة 704 هـ .

    مِنْ مصنَّفاته : المبهمات على الروضة ، الأشباه والنظائر ، التمهيد ، نهاية السول .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 772 هـ .

    الدرر الكامنة 2/354  والفتح المبين 2/193 ، 194
(5) يُرَاجَع : إحكام الفصول /708  والعدة 5/1541  والإحكام لِلآمدي 4/188 ، 189  والمنهاج مع شرحه 2/836  والتنقيح مع التوضيح 2/246 – 248  ونهاية السول 3/280 ، 281

    وهو مذهب الأصم (1) وابن علية (2) وبِشْر المريسي (3) وداود وأصحاب الظاهر (4) والإمامية (5) .
    وهؤلاء زعَموا أنّ الإثم على قدْر الواقعة : فإنْ كانت كبيرةً كان كبيراً وإنْ كانت صغيرةً كان صغيراً .

الثالث : أنّه يَنقض قضاء القاضي فيه إذا كان مخطئاً .

(1) حاتم الأصمّ : هو أبو عَبْد الرحمن حاتم بن عنوان بن يوسف الأصمّ البلخي رحمه الله تعالى ، كان يقال له " لقمان هذه الأُمَّة " ..

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى برباط رأس سروند سَنَة 237 هـ .

    شذرات الذهب 1/87 ، 88  ووفيات الأعيان 2/26 - 29

(2) ابن علية : هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصري المعتزلي رحمه الله تعالى ..

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمِصْر سَنَة 218 هـ .

    النجوم الزاهرة 2/228  وتاريخ بغداد 6/21 

(3) بِشْر المريسي : هو أبو عبْد الرحمن بِشْر بن غياث بن أبي كريمة المريسي رحمه الله تعالى ، إليه تُنْسَب المريسية ..

    كان يقول بخَلْق القرآن ، وأنّ الإيمان تصديق وقول بِلا عمل ، وأنّ الله تعالى لَمْ يَخلق أفعالَ  العباد .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 218 هـ .

    شذرات الذهب 1/44  ووفيات الأعيان 1/277 ، 278

(4) الظاهرية : هُمْ أتباع داود الظاهري رحمه الله تعالى ، وهم الذين أَنْكَروا القياس وأَبْطَلوا العملَ به وجَعَلوا المَدَارِكَ كُلَّهَا منحصرةً في النصوص والإجماع ، وتمسَّكوا بظاهر النصوص ..

    يُرَاجَع : أبجد العلوم 2/407  ولسان الميزان 2/422 ، 423

(5) الإمامية : هم القائلون بإمامة عَلِيّ ( بَعْد النبي ( نصّاً ظاهراً وتعييناً صادقاً ، وقَدْ حَصَروا الإمامة أو الخلافة في نَسْل عَلِيّ والسيدة فاطمة رضي الله عَنْهُمَا ..

    وقد اختلَفوا في تعيين الأئمّة بَعْد عَلِيّ والحَسَن والحُسَيْن وعَلِيّ بن الحسين ( ، وانقَسموا في ذلك إلى فِرَق كثيرة ، أَشهرها : الباقرية ، والناووسية ، والأفطحية ، والشميطية ، والإسماعيلية ، والاثنا عَشَرية ، والموسوية .

    يُرَاجَع : المِلَل والنحل 1/161  والبرهان في معرفة عقائد أهْل الأديان /68

    وهو قول الأصمّ رحمه الله تعالى ، والباقون لا يَنقض .

    وأصحاب هذا القول بعمومه يُسَمَّوْن بـ" غلاة المخطِّئة " (1) .

المذهب الثاني : كُلّ مجتهد مصيب .
    وأصحاب هذا المذهب يرون أنّ حُكْم الله تعالى في الواقعة لا يَكون واحداً ، وإنما هو تابِع لِظَنّ المجتهد ، فحُكْم الله تعالى في حقّ كُلّ مجتهد : ما أدى إليه اجتهاده وغلب على ظنه .

    ونظراً لأنّ كُلّ مجتهد - عندهم - مصيب فإنّهم يُسَمَّوْن بـ" المصوِّبة " .

    وهذا المذهب هو ما عَلَيْه المعتزلة البصريون وأبو علي الجبائي (2) وابنه أبو هاشم (3) رحمهما الله تعالى ، واختاره القاضي أبو بكر (4)

(1) يُرَاجَع : الوصول إلى عِلْم الأصول 2/342 ، 343  والبرهان 2/1319 ، 1320  والإحكام لِلآمدي 4/190  ونهاية الوصول 9/3848  وشرح المنهاج 2/838 ، 839  ونهاية السول 3/280 281  وأصول الفقه لِلشيخ زهير 4/452
(2) أبو علِيّ الجبائي : هو أبو علِيّ محمد بن عَبْد الوهاب بن سلامة الجبائي رحمه الله تعالى ،   أحد أئمة المعتزلة ، وُلِد سَنَة 235 هـ ، له مقالات وآراء انفرَد بها في المذهب ..

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 303 هـ .

    البداية والنهاية 11/125  والأعلام 7/136  والنجوم الزاهرة 3/189
(3) أبو هاشم الجبائي : هو عَبْد السلام بن محمد بن عَبْد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي رحمه الله تعالى ..                                                                                              

    مِنْ مصنَّفاته : الجامع الكبير ، الأبواب الكبير .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 321 هـ .

    الفتح المبين 1/183 ، 184
(4) القاضي أبو بَكْر الباقلاني : هو مُحَمَّد بن الطيب بن مُحَمَّد بن جعفر بن القاسم الباقلاّني المالكي رحمه الله تعالى ..

    مِنْ مصنَّفاته : التمهيد ، المقنع في أصول الفقه ، إعجاز القرآن ، المقدمات في أصول      الديانات .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 403 هـ .

    وفيات الأعيان 4/269 ، 270  وشذرات الذهب 3/168  والفتح المبين 1/233 - 235
وأبو الحسين البصري والغزالي رحمهم الله تعالى ، ونُقِل عَنْ أبي الحَسَن الأشعري (1) رحمه الله تعالى ، واختاره ابن العربي (2) رحمه الله تعالى ، كما نُسِب إلى الأئمة : أبي حنيفة (3) والشافعي وأحمد (4) ( (5) ، والمشهور عنهم خِلاَفه (6) . 
(1) أبو الحَسَن الأشعري : هو علِيّ بن إسماعيل بن أبي بِشْر إسحاق بن سالم البصري رحمه الله تعالى ، كان إماماً مِن فحول المعتزلة ثُمّ تَحَوَّل إلى أهْل السُّنَّة ، وُلِد بالبصرة سَنَة 260 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : مقالات الإسلاميّين ، الموجَز ، إيضاح البرهان .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 324 هـ .

    شذرات الذهب 2/303  والفتح المبين 1/185 – 187
(2) ابن العربي : هو القاضي أبو بَكْر محمد بن عَبْد الله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي رحمه الله تعالى ، وُلِد بأشبيليّة سَنَة 468 هـ ، فقيه أصوليّ ، أحد أئمّة المالكيّة ..

    مِنْ مصنَّفاته : المحصول في عِلْم الأصول ، العواصم مِن القواصم ، أحكام القرآن .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمراكش ودُفِن بفاس سَنَة 543 هـ .

    وفيات الأعيان 1/489  والفتح المبين 2/28 - 30  وشجرة النّور الزَّكيّة /136
(3) الإمام أبو حنيفة : هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز ( ، أول الأئمّة الأربعة وُلِد بالكوفة سَنَة 80 هـ ..

    مِن مصنَّفاته : المخارج في الفقه واللغة .

    تُوُفِّي ( سَنَة 150 هـ .

    الأعلام 9/4  والفتح المبين 1/106 - 110 
(4) الإمام أَحْمَد : هو أبو عبد الله أَحْمَد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني ( ، الإمام الفقيه المحدِّث ، أحد الأئمّة الأربعة ، وُلِد ببغداد سَنَة 164 هـ .

    مِن مصنَّفاته : المسنَد ، التفسير ، السُّنَّة .

    تُوُفِّي ( ببغداد سَنَة 241 هـ .

    البداية والنهاية 10/320  والفتح المبين 1/156 - 163
(5) يُرَاجَع المحصول لابن العربي /153

(6) يُرَاجَع : المعتمد 2/378  ونهاية الوصول 9/3847  والبرهان 2/1319 ، 1320  والوصول إلى الأصول 2/341 ، 342  والمستصفى /352  والواضح 5/358  وإحكام الفصول /708  وبيان المختصر 3/310  ورفع الحاجب 4/545  والمسودة /497  والبحر المحيط 6/241 – 243  وتيسير التحرير 4/202
    واختلَف أصحاب هذا المذهب :
    فذهَب أبو الحَسَن الأشعري والقاضي أبو بكر - رحمهم الله تعالى - إلى أنّ حُكْم الله تعالى تابِع لِظنّ المجتهد ؛ فما ظنّه فهو حُكْم الله تعالى في حقّه .

    وذهب أبو يوسف (1) ومحمد (2) وابن سريج (3) - في أصحّ الروايات عَنْه - إلى أنّ في كُلّ حادثة لو حَكَم الله تعالى لَمْ يحكم إلا به ، وتُسَمَّى هذه المقالة بـ" الأشبه " (4) .

    والقائلون بالأشبه اختلَفوا في تفسيره :
    فقيل : تفسيره أنّ الحُكْم له عند الله تعالى شَبَه ربما أصابه المجتهدون وربما أخطأه ، وهو منسوب لِبَعْض الحنفية ، ومِنْهُمْ مَنْ أَنْكَر ذلك .

    وقيل : تفسيره بأكثر مِنْ أنّه شَبَه .


(1) أبو يوسف : هو القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي الحنفي رحمه الله تعالى تلميذ الإمام أبي حنيفة ( ، وُلِد بالكوفة سَنَة 113 هـ ، أوَّل مَن سُمِّي بـ" قاضي القضاة " ..

    مِن تصانيفه : الخراج ، أدب القاضي ، الجوامع .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 181 هـ .

    البداية والنهاية 10/180  والفتح المبين 4/13 ، 14  والأعلام 3/116
(2) محمد بن الحَسَن : هو أبو عبد الله محمد بن الحَسَن الشيباني رحمه الله تعالى ، وُلِد بواسط بالعراق ، اشتهر بالتَّبَحُّر في الفقه والأصول ، تَوَلَّى قضاء الرقة مِن قِبَل الخليفة هارون الرشيد ..

    مِن مصنَّفاته : المبسوط في فروع الفقه ، الزيادات ، الآثار .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 186 هـ .

    الأعلام 3/882  والفتح المبين 1/115
(3) ابن سريج : هو أبو العباس أَحْمَد بن عُمَر بن سريج البغدادي رحمه الله تعالى ، وُلِد ببغداد سَنَة 249 هـ ، فقيه الشّافعيّة في عصْره ..

    مِنْ مصنَّفاته : الانتصار ، الأقسام ، الخصال في فروع الفقه الشافعي .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببغداد سَنَة 306 هـ .

    مُعجَم المؤلِّفين 2/31  وطبقات الفقهاء الشّافعيّة 2/712  وطبقات الشّافعيّة الكبرى 2/87
(4) يُرَاجَع : الغيث الهامع 3/886  والعدة 5/1549  ورفع الحاجب 4/546 ، 547

    وقيل : الأشبه عند الله تعالى في حُكْم الحادثة قوة الشبهة ، فهو الأمَارة وهذا تصريح بأنّ الحقّ في واحد يجب طلبه .

    وقيل : الأشبه عند الله تعالى أنّه عنده في الحادثة حُكْم لو نصّ عَلَيْه وبَيَّنَه لَمْ ينصّ إلا عَلَيْه (1) .

    ومِنْهُمْ مَنْ قال : ليس هناك أَشْبَه ولا عند الله تعالى في الحادثة حُكْم وإنْ فرَض كُلّ واحد ما يغلب على ظنّه وأدى إليه اجتهاده (2) .

    وعقَّب إمام الحرميْن - رحمه الله تعالى - على ذلك : بأنّ المسألة إذا تَرَدَّدَتْ بَيْن أصْليْن في التحريم والتحليل ويجاذبهما أصْل التحريم وأصْل التحليل فالمطلوب تقرير الأشبه ..

    فإنْ كانت أَشْبَهَ بأصل التحريم : فالمطلوب الذي هو نهاية التشوف التحريم .

    وإنْ كانت على العكس : فالتشوف التحليل .

    ومَنْ يَسبق إلى الأشبه فله أجْرَا مصيبٍ فيهما ، وإنْ أخطأ الشوف فهو مصيب في العمل مخطئ نهاية الشوف .

    فكأنّ الذي لَمْ يَنْتَهِ إلى نهاية الشوف مصيب مِنْ وجْه مخطئ مِنْ وجْه .

    ولِذَا فإنّ الأشبه عنده هو شوْف الطالبين فيما عُدِم النص فيه (3) .

    والمصوِّبة أصحاب هذا المذهب فريقان :

الأول : الغلاة ، وهم القائلون بأنّ المَطالب متعددة عند الله تعالى ، وكُلّ مَنْ أَخَذ بمطلب مِنْهَا جاز وإنْ لَمْ يَجتهد .
الثاني : المقتصِدة ، وهم القائلون بأنّ المَطالب متعددة ، ولكنْ لا بُدّ مِنْ

(1) يُرَاجَع البحر المحيط 6/245
(2) العدة 5/1549

(3) يُرَاجَع البرهان 2/1327 – 1329

الاجتهاد (1) .

خامساً – أدلة المذاهب :

أدلة المذهب الأول :
    استدَلّ أصحاب المذهب الأول - القائلون بأنّ ليس كُلّ مجتهد مصيباً - بأدلة مِن الكتاب والسُّنَّة والإجماع والمعقول ..

    أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : قوله تعالى {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَـنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَـهِدِينَ * فَفَهَّمْنَـهَا سُلَيْمَـنَ وَكُلا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْما} (2) ..

    وجْه الدلالة : أنّ داود ( حَكَم بالغَنَم لِصاحِب الحرث ، وبالحرث لِصاحِب الغَنَم ، وسليمان ( حَكَم بأنْ تَكون الغَنَم عند صاحِب الحرث يَنتفع بها ، ويَقوم صاحِب الغَنَم على الحرث حتى يَرجع كما كان ، فيَرُدّ كُلٌّ إلى صاحِبه مِلْكَه ، وكان حُكْم كُلّ واحد مِنْهُمَا بالاجتهاد دون الوحي ..

    وتخصيص سليمان ( بالفهم دلالة على أحد أمْريْن : إمّا السلب لِلفهم في حقّ داود ( ، أو إصابة الحقّ بفهمه دون داود عَلَيْهِمَا السلام وإلا سقطَت فائدة التخصيص بالتفهيم .

    فدَلّ ذلك على أنّ كُلّ مجتهد ليس مصيباً .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل مِنْ وجوه :
الوجه الأول : أنّ تخصيص سليمان ( بالفهم لا يَدُلّ على نَفْيه في حقّ داود ( ؛ لأنّ تخصيص الشيء بالذِّكْر لا يَدُلّ على نَفْي ما عَدَاه إلا

(1) يُرَاجَع : الوصول إلى الأصول 2/341 ، 342  والبرهان 2/1319 ، 1320
(2) سورة الأنبياء مِن الآيتيْن 97 ، 98
بطريق المفهوم ، وليس بحُجّة .
الجواب عَنْ هذا الوجه :
    وقَدْ رُدّ هذا الوجه : بأنّا لا نُسَلِّم بأنّ المفهوم ليس حُجّةً ، وأنّ تخصيص الشيء بالذِّكْر لا يَدُلّ على نَفْي ما عَدَاه ؛ لأنّ التخصيص حينئذٍ لا فائدة له ، ونصوص الشرع تنأى عَنْ ذلك .
الوجه الثاني : سلَّمْنَا - جدلاً - أنّ داود ( كان مخطئاً في تلك الواقعة غَيْرَ أنّه يحتمل أنّ سليمان ( قد انفرَد بعِلْم النص الناسخ لِذلك الحُكْم ، ولِذَا كان مصيباً .

الجواب عَنْ هذا الوجه :
    وقَدْ رُدّ هذا الوجه : بأنّ دَعْوَى النسخ لا دليل عَلَيْهَا ، ولو كان هناك نَصّ لَمَا جاز الحُكْم بالاجتهاد .

الوجه الثالث : أنّ قوله تعالى {وَكُلا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْما} (1) يَدُلّ على أنّهما جميعاً كانا مصيبيْن ، وليس واحداً مِنْهُمَا .

الجواب عَنْ هذا الوجه :
    وقَدْ رُدّ هذا الوجه : بأنّ المراد أنّهما أُوتِيَا الحُكْمَ والعِلْمَ في الجملة ، ولا يَنفي ذلك تخصيص أحدهما بالفهم دون الآخَر (2) .

الدليل الثاني : قوله ( ﴿ إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر ﴾ (3) ..

(1) سورة الأنبياء مِن الآية 98

(2) يُرَاجَع : التلويح 2/249 ، 250  والواضح 5/358 – 361  وإحكام الفصول /708 – 710  والعدة 5/1550 – 1553  ونهاية الوصول 6/3861 ، 3862  وحاشية النفحات /176 ، 177  والإحكام لِلآمدي 4/191 ، 192  والمعتمد 2/964  والمستصفى /359

(3) سبق تخريجه .
    وجْه الدلالة : أنّ النبي ( بَيَّن لنا أنّ الحاكم المجتهد مأجور على اجتهاده الذي أصاب فيه أجْريْن ، وأجْراً على الذي أخطأ فيه ، ولو كان كُلّ مجتهد مصيباً وليس مخطئاً لَمَا نَصّ عَلَيْه النبي ( ، فدَلّ ذلك على أنّ ليس كُلّ مجتهد مصيباً .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل مِنْ وجوه :
الوجه الأول : أنّ هذا الحديث خَبَر آحاد ، وهو لا يفيد إلا الظن ، فلا يُقْبَل في هذه المسألة ؛ لأنّها أصولية قطعية .

الجواب عَنْ هذا الوجه :
    وقَدْ رُدّ هذا الوجه مِنْ وجْهيْن :

الأول : أنّا لا نُسَلِّم أنّ هذه المسألة أصولية قطعية ، وإنما هي فرعية ظنية فقُبِل فيها خَبَر الواحد .

الثاني : أنّ هذا الحديث - وإنْ كان آحاداً - لكنّه في معنى المتواتر ؛ لِورود معناه مِنْ طُرُق كثيرة ، ولِذَا جاز الاستدلال به في هذه المسألة .

الوجه الثاني : سلَّمْنَا - جدلاً - أنّ الحديث في معنى المتواتر ، لكنْ       لا نُسَلِّم دلالتَه على المطلوب ؛ لأنّها قضية شرطية ، وهي لا تقتضي الوقوعَ ولا إمكانَه .

الجواب عَنْ هذا الوجه :
    وقَدْ رُدّ هذا الوجه مِنْ وجْهيْن :

الأول : أنّه قَدْ تَقَرَّر في عِلْم المَعاني أنّ أصْل " إذا " الجزم بوقوع الشرط في اعتقاد المتكلِّم ، بخلاف " إنْ " ، وقَدْ وَرَد التعبير بـ" إذا " في بَعْض الروايات ، فيُحْمَل عَلَيْهَا غَيْرها مِمَّا عُبِّر فيه بما لا يفيد الوقوع .

الثاني : أنّ إمكان الوقوع واللا وقوع يَستلزم اتحاد الحقّ ؛ إذ لو تَعَدَّد الحقّ لَمَا أَمْكَن وقوع الخطأ ، واتحاده يَستلزم وقوع الخطأ بالفعل ؛ ضرورة اختلاف المجتهدين بالفعل في القضية الواحدة على وجوه كثيرة .

الوجه الثالث : أنّ هذا الحديث دلالته على أنّ " كُلّ مجتهد مصيب " أَوْلى لأنّ المخطئ لِحُكْم الله والحاكم بغَيْره لا يجوز أنْ يَكون مأجوراً على الحُكْم بلْ أَقصَى حالاته أنْ يَكون ذنْبُه مغفوراً .

الجواب عَنْ هذا الوجه :
    وقَدْ رُدّ هذا الوجه مِنْ وجْهيْن :

الأول : أنّ ادعاءكم عدم الأجر في حقّ المجتهد المخطئ مُخالِف لِنَصّ الحديث الذي حدَّده له أجراً ولِلمصيب أجريْن .

الثاني : أنّه إنْ وقَع الاجتهاد المعتبَر فيما ذَكرتموه ثبت المدَّعَى ، وهو خطأ بَعْض المجتهدين في الجملة ، وإذا كان كذلك لَمْ يَكُنْ كُلّ مجتهد مصيباً (1) .

الدليل الثالث : أنّ الصحابة ( أَجمَعوا على إطلاق لفْظ الخطأ في الاجتهاد مِنْ غَيْر نكير مِنْهُمْ ، مِمَّا يَدُلّ على أنّ كُلّ مجتهد ليس مصيباً ..

    ومِنْ ذلك : ما رُوِي أنّ أبا بكر الصديق ( قال في الكلالة (2) :      " أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي : فَإِنْ يَكُنْ صَوَاباً فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَان " (3) .


(1) يُرَاجَع : حاشية النفحات /177 ، 178  وإحكام الفصول /710 – 712  والعدة 5/1554 ، 1555  والإحكام لِلآمدي 4/192 ، 193  والواضح 5/362  ونهاية الوصول 9/3863  والمستصفى /360

(2) الكلالة : اسم لِلورثة إذا لَمْ يَكُنْ فيهم ولد ولا والِد ..

    وقيل : هو اسم لِلميت إذا لَمْ يَكُنْ له ولد ولا والِد .. يُرَاجَع مختصر أحكام الميراث /132

(3) أَخْرَجه الدارمي في كتاب الفرائض : باب الكلالة برقم ( 2845 ) .
    ومِنْ ذلك : ما رُوِي عَنْ عُمَر ( (1) أنّه حَكَم بحُكْم ، فقال له بَعْض الحاضرين :" هذا - واللهِ - الحقّ " فقال عُمَر ( :" إِنَّ عُمَرَ لاَ يَدْرِي أَنَّهُ أَصَابَ الْحَقَّ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَأْلُ جَهْدا " .

    ورُوِي عَنْه ( قوله :" أَصَابَتِ امْرَأَةٌ وَأَخْطَأَ عُمَر " في المرأة التي رَدّت عَلَيْه نَهْيَه عن المبالَغة في الصداق (2) .

    ومِنْ ذلك : قول عَلِيّ (3) لِعُمَر - رضي الله عَنْهُمَا - في المرأة         التي استحضَرها عُمَر ( فأَجهضَتْ ما في بَطْنها - وقَدْ قال له عثمان (4) وعَبْد الرحمن بن عوف (5) رضي الله عَنْهُمَا :" إِنَّمَا أَنْتَ مُؤَدِّبٌ ؛ لاَ نَرَى

(1) عُمَر بن الخطّاب : هو أبو حفْص الفاروق عُمَر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي ( ، وُلِد سَنَة أربعين قَبْل الهجرة ، مِن السابقين في الإسلام الذين أَعَزَّ الله بهم دينه ، تَوَلَّى الخلافة سَنَة 13 هـ ، وهو الخليفة الراشد الثاني ..
    قُتِل ( شهيداً سَنَة 23 هـ .

    شذرات الذهب 1/33 ، 34  والفتح المبين 1/54 - 57
(2) يُرَاجَع تفسير القرطبي 5/99
(3) الإمام عَلِيّ : هو الصّحابيّ الجليل أبو الحَسَن عَلِيّ بن أبي طالب بن عبد المُطَّلِب كَرَّم الله وجْهه ابن عمّ رسول الله ( ، أوَّل مَن أَسلَم مِن الصِّبيان ، وُلِد سَنَة 23 قَبْل الهجرة ، وتَرَبَّى في حِجْر المصطفَى ( ، وهو رابِع الخلفاء الراشدين ..

    تُوُفِّي ( سَنَة 40 هـ .

    الفتح المبِين 1/60 – 65
(4) عثمان : هو الصحابي الجليل ذو النّوريْن عثمان بن عفّان بن أبي العاص بن أُمَيَّة القرشي الأموي ( ، ثالث الخلفاء الراشدين ، وُلِد بَعْد عام الفيل بِسِتّ سنين ، مِن السابقين في الإسلام ، تَزَوَّج بِنْتَيْ رسول الله ( ..

    تُوُفِّي ( سَنَة 23 هـ .

    الإصابة 4/456 - 459
(5) عَبْد الرحمن بن عوف : هو الصحابي الجليل عبْد الرحمن بن عوف بن عبْد الحارث الزهري القرشي ( ، أحد الثمانية الذين بادَروا إلى الإسلام ، وأحد العشرة المبشَّرين بالجَنَّة ..

    تُوُفِّي ( بالمدينة سَنَة 32 هـ ، ودُفِن بالبقيع .

    سِيَر أعلام النبلاء 1/68 - 92  والإصابة 4/346 - 349

عَلَيْكَ شَيْئا " - :" إِنْ كَانَا قَدِ اجْتَهَدَا فَقَدْ أَخْطَأَا ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَهِدَا فَقَدْ غَشَّاكَ ؛ أَرَى عَلَيْكَ الدِّيَة " (1) . 
مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّا لا نُسَلِّم أنّ الصحابة ( أرادوا بالخطأ فيما تَقَدَّم أنّهم حَكَموا بغَيْر الحقّ ؛ وإنما أرادوا أنّ المخطئ وَضَع الاجتهادَ في غَيْر مَوضعه .

الجواب عَنْ هذا الوجه :
    وقَدْ رُدّ هذا الوجه : بأنّ هذا التأويل بعيد ؛ لأنّه متى كان كُلّ ما يغلب على ظنّهم صحيحاً فلا يَصحّ وضْعُهم الاجتهادَ في غَيْر مَوضعه ، إلا أنْ يَجتهدوا فيما لَمْ يُبَحْ لهم الاجتهاد فيه ، وهذا يؤدي إلى التأثيم والتفسيق وما يُنَزَّه عَنْه الصحابة ( .

الوجه الثاني : أنّ الصحابة ( إنما صرَّحوا بالخطأ في اجتهادهم ليس  مِنْ باب مجانَبة الصواب ، وإنما إظهاراً لِلتواضع والخوف مِن الله تعالى كما يقولون :" إنّا نؤمِن بالله إنْ شاء الله " مع أنّهم لَمْ يَشكّوا في إيمانهم (2) .

الجواب عَنْ هذا الوجه :
    وهذا الوجه - عندي - مردود مِنْ وجوه :

الأول : أنّا لا نُسَلِّم أنّ تصريحهم بالخطأ إنما هو إظهار لِلتواضع ؛ لأنّه يؤدي إلى أنّ كُلّ مجتهد مصيب ، وليس كذلك ؛ فقدْ ثبت خطأُ اجتهاد بَعْضهم وأَقَرّ بذلك .

(1) أَخْرَجَه البيهقي 6/123
(2) يُرَاجَع : المستصفى /361  وإحكام الفصول /712 - 714  والعدة 5/1556  والإحكام   لِلآمدي 4/193 ، 194
الثاني : سلَّمْنَا - جدلاً - أنّه إظهار لِلتواضع والخوف مِن الله تعالى ، لكن هذه العلة لا تَكون مقبولةً في حقّ مَنْ يُظْهِر خطأ غَيْره : كما حَدَث مع عَلِيّ في تخطئته عثمانَ وابنَ عوف ( .

الثالث : أنّ قياس التصريح بالخطأ على قولنا :" أنَا مؤمِن إنْ شاء الله " قياس مع الفارق ؛ لأنّ الأصل - في حقّ المؤمِن - لا شكّ فيه ، والفرع ليس كذلك ؛ لأنّ الاجتهاد مبنيّ على غلبة الظن ، ولا يدري المجتهد أصادَف الحقَّ في اجتهاده أمْ لا .

الدليل الرابع : أنّه لو كان كُلّ مجتهد مصيباً لأدى ذلك إلى حِلّ الشيء وتحريمه ، وهو مُحَال ، فدَلّ ذلك على أنّ كُلّ مجتهد ليس مصيباً ..

    وبيان الملازَمة : أنّه إذا تَزَوَّج شافعيّ بحنفية وكانا مجتهديْن وقال   لها :" أنتِ بائِن " ثُمّ قال :" راجعْتُكِ " فإنّها بالنظر إلى ما يعتقده الزوج مِنْ جواز الرجعة تَحِلّ المُراجَعة ، والمرأة بالنظر إلى ما تَعتقده مِن امتناع الرجعة يحرم عَلَيْهَا تسليم نَفْسها إليه ، فيَلزم - حينئذٍ - حِلّ المراجَعة وحُرْمتها ، وهو ممتنِع .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم امتناع حِلّ الشيء وتحريمه بالنسبة إلى شخْصيْن ؛ فإنّ التناقض لا يَكون إلا عند اتحاد المحلّ .

الجواب عَنْ هذه المناقشة :
    وقَدْ رُدَّتْ هذه المناقشة : بأنّ التناقض المذكور لا يَتحقق إلا في حقّ شَخْص واحد مِنْ جهة واحدة ، أمّا بالنظر إلى شخْصيْن فلا ، ولِهذا فإنّ المَيْتَة تَحِلّ لِلمضطَرّ وتَحرم على غَيْره ، وكذلك فإنّ مَنْ وَجَب عَلَيْه الحُكْم بالحِلّ الذي أداه نَظَرُه إليه غَيْر مَنْ وَجَب عَلَيْه الحُكْم بالتحريم الذي أداه 



نظره إليه (1) .

أدلة المذهب الثاني :
    استدَلّ أصحاب المذهب الثاني - القائلون بأنّ كُلّ مجتهد مصيب - بأدلة أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : قوله تعالى في حَقّ داود وسليمان عَلَيْهِمَا السلام {وَكُلا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْما} (2) ..

    وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى أَعطى كُلاًّ مِنْ داود وسليمان - عَلَيْهِمَا السلام - حُكْماً وعِلْماً ، ولو كان أحدهما مخطئاً لَمَا حَسُن وصْفُه بذلك ؛   إذ المخطئ في الشيء لا يوصَف بأنّه أُوتي فيه الحُكْم والعِلْم ، فدَلّ ذلك على أنّ كُلّ مجتهد مصيب .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّ الآية تَدُلّ على أنّه أوتي حُكْماً وعِلْماً في الجملة فقط ، وهو نكرة في سياق الإثبات فيخصّ ، وليس فيه ما يَدُلّ   على أنّه أُوتِي حُكْماً وعِلْماً فيما حَكَم به ، وقَدْ أَمْكَن حَمْل ذلك على أنّه أُوتِي حُكْماً وعِلْماً بمعرفة دلالات الأدلة على مدلولاتها وطُرُق الاستنباط ، فلا يبقى حُجّةً في غَيْره (3) .
الدليل الثاني : قوله ( ﴿ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ ؛ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُم ﴾ (4) ..
    وجْه الدلالة : أنّ النبي ( جَعَل الاقتداء بِكُلّ واحد مِن الصحابة هدىً مع اختلافهم في الأحكام نفياً وإثباتاً ، وهذا يقتضي تصويب كُلّ واحد مِن
(1) يُرَاجَع : الإحكام لِلآمدي 4/195 – 197  وبيان المختصر 3/319  والتلويح 2/250

(2) سورة الأنبياء مِن الآية 98
(3) يُرَاجَع : نهاية الوصول 9/3849  والإحكام لِلآمدي 4/198 ، 201  والمستصفى /359

(4) أَخْرَجه البيهقي وعَبْد بن حميد .. انظر : كشْف الخفاء 1/147  وتلخيص الحبير 4/190
المجتهدين ؛ لأنّ الصحابة قَدْ يَختلف اجتهادهم ، فلو كان بَعْضهم مخطئاً لَمْ يَكُنْ الاقتداء بهم اهتداءً بلْ ضلالة ، فدَلّ ذلك على أنّ كُلّ مجتهد مصيب .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّ الخطأ في الاجتهاد لا ينافِي كَوْنَه هدىً ، ولِذَا كان الاقتداء بهم هدىً وإنْ كان اجتهادهم خطأً .

الوجه الثاني : أنّ الحديث مُطْلَق ، فلا عموم له في المقتدَى به : فيحتمل أنْ يَكون المراد بالاقتداء الأخذُ بالرواية دون الرأي ، ويحتمل أنْ يراد به الإمامة وأنّ كُلاًّ مِنْهُمْ صالِح لها ، فالاقتداء به هدى (1) .

الدليل الثالث : أنّ الصحابة ( اختلَفوا في مَسائل عدة ، وقَدْ ثبت أنّ الخلفاء كانوا يولّون الولاةَ والقضاةَ مع عِلْمهم بمخالَفتهم لهم في الأحكام ، ولَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ مُنْكِر ، ولو تُصُوِّر الخطأ في الاجتهاد لَمَا ساغ ذلك مِن الصحابة ( ، فدَلّ ذلك على أنّ كُلّ مجتهد مصيب .
مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل مِنْ وجْهيْن :
الوجه الأول : أنّا لا نُسَلِّم بأنّ الصحابة لَمْ يُخَطِّئ بَعْضهم بعضاً ..

    فقدْ ثَبَت أنّ ابن عباس (2) - رضي الله عَنْهُمَا - قال :" أَلاَ يَتَّقِي اللَّهَ

(1) يُرَاجَع : العدة 5/1565  والواضح 5/377 ، 378  ومختصر المنتهى مع بيان المختصر 3/320 321  ونهاية الوصول 9/3850  والإحكام لِلآمدي 4/198 – 201  وأصول الفقه لِلشيخ أبي النور زهير 4/455 ، 456
(2) ابن عباس : هو حَبْر الأُمَّة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عمّ النَّبِيّ ( ، دعا له النَّبِيّ ( فقال ﴿ اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيل ﴾ ..
    تُوُفِّي ( بالطّائف سَنَة 68 هـ .

    الإصابة 2/330  وشذرات الذهب 1/75
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (1) ؟! يَجْعَلُ ابْنَ الاِبْنِ ابْناً وَلاَ يَجْعَلُ أَبَ الأَبِ أَبا ! " .
    وقال عَلِيّ ( في قصة المرأة التي أجهضت ذا بطْنها :" إِنْ كَانَا قَدِ اجْتَهَدَا فَقَدْ أَخْطَأَا " (2) .

الوجه الثاني : أنّ الصحابة ( يَعلمون أنّ المجتهد لَمْ يكلَّف إصابةَ الحقّ ولِذَا لَمْ يخطِّئ بَعْضهم بعضاً ؛ لأنّ الخاطئ فيه معذور له على قصْد الثواب أجْر ، ولِذَا فإنّ مَنْ جانَب الصوابَ مِنْهُمْ أَرشَده الآخَر ونصَحه (3) .

الدليل الرابع : أنّه لو لَمْ يَكُنْ كُلّ مجتهد مصيباً لَكان الحقّ واحداً ، والمجتهد مأمور بإصابته بعينه ، وظاهِر أنّ ذلك ليس في وسْعه ؛ لِغموض طريقه وخفاء دليله ، ولِذَا وَجَب أنْ يَكون الحقّ بالنسبة إلى كُلّ مجتهد :  ما أدى إليه اجتهاده ، ويصبح كُلّ مجتهد مصيباً (4) .

مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل مِنْ وجوه :
الوجه الأول : أنّا نُسَلِّم أنّ المجتهد يَكون مأموراً بإصابته الحقَّ بعينه إذا كان معلوماً وظاهراً ، أمّا إذا لَمْ يَكُنْ كذلك فليس مأموراً بإصابته ،    وإنما بما يغلب على ظنّه .
الوجه الثاني : أنّ الذي في وسْع المجتهد ومقدوره هو بَذْل وسْعه في

(1) زيْد بن ثابت : هو الصحابي الجليل أبو سعيد زيْد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي النجاري المقرئ الفرضي ( ، مِن كُتّاب الوحي ، وكان أحد أربعة جمعوا القرآن على عهد النبي ( ، وكان أحد علماء الصحابة وقضاتهم ..
     تُوُفِّي ( سَنَة 45 هـ ، وقيل سَنَة 54 هـ .

    تذكرة الحفّاظ 1/30 – 32

(2) سبق تخريجه .

(3) يُرَاجَع : العدة 5/1565 – 1567  والواضح 5/379 – 381  وإحكام الفصول /718 – 720  والإحكام لِلآمدي 4/199 ، 201 

(4) يُرَاجَع التلويح 2/248
التوصل إلى الحُكْم الشرعي ، أمّا إصابة الحقّ فليست في مقدوره ؛ لِعدم العِلْم به .

الوجه الثالث : أنّ القول بتعدد الحقّ يؤدي إلى حِلّ الشيء وتحريمه حينما تعددَت الاجتهادات في مسألة واحدة ، وهذا هو التناقض بعينه ، إلا إنْ كان الحقّ واحداً ؛ فلا تَناقُض حينئذٍ ؛ لأنّ مَنْ أصابه كان مصيباً ، ومَنْ لا فلا .

سادساً – تعقيب وترجيح :
    بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليين وأدلتهم في الإصابة والخطأ في الاجتهاد في المَسائل الشرعية الظنية يمكِن التوصل إلى ما يلي :
1- أنّ المخطِّئة - أصحاب المذهب الأول - استدَلّوا بأدلة مِن الكتاب والسُّنَّة والإجماع والمعقول ، وقَدْ سَلِمَتْ جميعها مِنْ الاعتراض والمناقشة .

2- أنّ المصوِّبة - أصحاب المذهب الثاني - استدَلّوا كذلك بأدلة مِن الكتاب والسُّنَّة والإجماع والمعقول ، لكنها لَمْ تَسْلَمْ مِنْ الاعتراض والمناقشة .

3- أنّ المذهب الأول استدَلّ بدليل وَرَد فيه النص صراحةً على الخطأ في الاجتهاد : في قول النبي ( ﴿ وَمَنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر ﴾ (1) ، وهذا يكفي   – عندي - لِترجيح هذا المذهب واختياره .
4- أنّ إمام الحرميْن - رحمه الله تعالى - حاوَل أنْ يَجمع بَيْن المذْهبيْن بتأويل الإصابة والخطأ تأويلاً أراه وجيهاً موفَّقاً : فيرى أنّ المخطِّئة إنْ أرادوا بتخطئة أحدهما أنّه لا يجب العمل بموجِب غلبة الظن : فهذا إنكار ما لا وجْه لإنكاره ؛ إذ المجتهد إذا غلب على ظنه أمْر فأمْر الله تعالى عَلَيْه اتباع موجِب ظنه ، ولا أنْ يناط لِظنه بظنّ غَيْره فيتأثر به ..

    وإنْ أردوا أنّه كُلِّف المجتهد وراء غلبة الظن بتحصيل أمْر آخَر : فلا
(1) سبق تخريجه .
وجْه له أيضاً ؛ إذ الأمر والاجتهاد يَنضبط به ، وغلبة الظن حاصِل .

    ويرى أنّ المصوِّبة إنْ أرادوا بالتصويب وجوب العمل عَلَيْهِمَا على وفْق ظنّهما : فهذا مسلَّم .

    وإنْ أرادوا به رفْع الاجتهاد وإثبات الخيرة واعتقاد التسوية بَيْن التحليل والتحريم : فهذا أمْر يناقِض وضْع الشريعة على القطع ، وهذا معلوم على الضرورة وبالبديهة .

    وإنْ أردوا أنْ لا حُكْم لله تعالى في الوقائع على التعيين : فهذا         – أيضاً - جحْد ؛ لأنّ الطلب لا يَستقِلّ بنفْسه ، ولا بُدّ له مِنْ مطلوب ، ويستحيل فرْض طالِب لا مطلوب له .

    وإذا ثبت هذا وتقرَّر أنّه لا تخلو واقعة عَنْ حُكْم الله تعالى فإنّ المجتهد مصيب مِنْ حيث عمل بموجب الظن بأمر الله تعالى ، مخطئ إذا لَمْ يُنْهِ اجتهادَه إلى منتهى حصول العثور على حُكْم الله تعالى في الواقعة .

    وهذا هو المختار عنده رحمه الله تعالى .

    ووضَّح ذلك بمثاليْن : أحدهما أنّ المجتهد إذا اجتهَد في واقعة حَكَم الله تعالى فيها بالتحريم ثَمّ اجتهاده أَدْرَك التحريم فهو مصيب مِنْ كُلّ وجْه ، وإذا اجتهَد الثاني فغلب على ظنّه الكراهة فعَمِل به : فهو مصيب مِنْ حيث إنّه وَجَب عَلَيْه العمل بالكراهة ، مخطئ مِنْ حيث إنّه لَمْ يدرِك التحريم (1) .

    ومِمَّا تَقَدَّم يتضح أنّ المختار عند إمام الحرميْن رحمه الله تعالى : أنّ المجتهد إنْ أصاب الحقَّ كان مصيباً ، وإنْ أخطأ كان مصيباً مِنْ وجْه مخطئاً مِنْ وجْه آخَر .

    فالخِلاَف عنده لفظيّ ، فلا يستجيز مسلِم تأثيمَ مجتهد ، وإذا ارتفَع التأثيم وحصَل الاتفاق على أنّ كُلاًّ يَعمل بغلبة ظنّه لَمْ يَبْقَ لِلخلاف أثر (2) .

(1) يُرَاجَع البرهان 2/1323 - 1325

(2) يُرَاجَع البرهان 2/1326
المبحث الثالث
تجزؤ الاجتهاد وتجديده ونقضه
    وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : تجزؤ الاجتهاد .

المطلب الثاني : تجديد الاجتهاد .

المطلب الثالث : دعوة المعاصرين إلى فَتْح باب الاجتهاد والتجديد .

المطلب الرابع : نَقْض الاجتهاد .

المطلب الخامس : ورود قوْليْن لِمجتهد في مسألة .

المطلب الأول

تجزؤ الاجتهاد

    والحديث في هذا المطلب يمكِن تقسيمه على النحو التالي :
1- المراد بتجزؤ الاجتهاد .

2- مذاهب الأصوليين في تجزؤ الاجتهاد .

3- أدلة المذاهب .

4- تعقيب وترجيح .

    ونفصِّل القول في كُلّ واحد مِنْهَا فيما يلي ..

أوّلاً – المراد بتجزؤ الاجتهاد :
    والمراد بتجزؤ الاجتهاد : أنْ يَكون المجتهد قادراً على الاجتهاد في بَعْض المَسائل أو أبواب الفقه متى علِم أدلتها وطُرُق النظر فيها : كمَنْ يَتمهَّر في الفرائض أو مَسائل الطلاق ونَحْوها (1) .

ثانياً – مذاهب الأصوليين في تجزؤ الاجتهاد :
    لقد اختلَف الأصوليون في تجزؤ الاجتهاد بَيْن مجوِّز ومانِع     ومتوقِّف ..

    وحصرْتُ لهم في ذلك أربعة مذاهب (2) :
المذهب الأول : جواز تجزؤ الاجتهاد .

    وهو ما عَلَيْه الأكثرون ، واختاره حُجّة الإسلام الغزالي والصفي 

(1) يُرَاجَع : روضة الناظر /376  ورفع الحاجب 4/531

(2) يُرَاجَع : أعلام الموقعين 4/176  ومسلَّم الثبوت 2/364
الهندي وابن قدامة (1) وابن القيم (2) والآمدي وابن السبكي والزركشي وابن الهمام (3) والطوفي والفتوحي (4) رحمهم الله تعالى (5) .
المذهب الثاني : عدم جواز تجزؤ الاجتهاد .
    وهو اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى ، ومنقول عن الإمام أبي

(1) ابن قدامة : هو أبو مُحَمَّد عبد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن قدامة بن مقدام بن نصْر بن عبد الله المقدسي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى ، وُلِد بجماعيل سَنَة 541 هـ ..
    مِن مصنَّفاته : المغني في الفقه ، الروضة في أصول الفقه .

    تُوُفِّي ر639582*1حمه الله تعالى بدمشق سَنَة 620 هـ .

    البداية والنهاية 13/134  والفتح المبين 2/54
(2) ابن القيم : هو شَمْس الدِّين أبو عبْد الله محمّد بن أبي بَكْر بن أيّوب بن سَعْد الزرعي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى ، سُمِّي بـ" ابن قَيِّم الجوزيّة " لأنّ والده كان قيِّماً على المَدْرَسَة الجوزيّة بدمشق ، وُلِد في دمشق سَنَة 691 هـ ..

    مِنْ مصنَّفاته : أعلام الموقّعين ، الروح ، الطّبّ النَّبَويّ ، مَدارج السّالكين ، زاد المَعاد .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 751 هـ .

    شذرات الذهب 3/160
(3) ابن الهمام : هو مُحَمَّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الحنفي رحمه الله تعالى ، فقيه أصوليّ متكلِّم نحويّ ، وُلِد سَنَة 790 هـ ..

    مِن مصنَّفاته : التحرير ، فتْح القدير ، زاد الفقير في الفقه .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 861 هـ ودُفِن بجوار ابن عطاء الله السكندري .

    الفتح المبين 3/39
(4) الفتوحي : هو تقيّ الدين أبو البقاء مُحَمَّد بن شهاب الدين بن أَحْمَد بن عبد العزيز بن علِيّ الفتوحي المصري الحنبلي ، الشهير بـ" ابن النجار " رحمه الله تعالى ، وُلِد بمصر سَنَة 898 هـ ..

    مِن مصنَّفاته : منتهى الإرادات ، الكوكب المنير المسمَّى بـ" مختصر التحرير " .

    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 979 هـ .

    شذرات الذهب 8/39  والأعلام 6/233  ومقدمة شرْح الكوكب المنير 1/5 ، 6 
(5) يُرَاجَع : المستصفى /345  ونهاية الوصول 9/3832  وروضة الناظر /376  وأعلام  الموقعين 4/176  والإحكام لِلآمدي 4/171  وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/386  والبحر المحيط 6/209  والتحرير مع التيسير 4/183  والبلبل /174  ومختصر التحرير /243  وفواتح الرحموت 2/364  وشرح مراقي السعود /233 ، 234
حنيفة ( (1) ..

    ونَسَبَه أبو زهرة - رحمه الله تعالى - إلى جمهور مِن العلماء ، وفيها نظر (2) .

المذهب الثالث : التوقف .
    وهو اختيار ابن الحاجب رحمه الله تعالى (3) .
المذهب الرابع : جوازه في الفرائض دون غَيْرها .
    هذا المذهب ذكَره ابن القيم - رحمه الله تعالى - ولَمْ يَنسبه إلى     أحد (4) .

ثالثاً – أدلة المذاهب :
أدلة المذهب الأول : 

    استدَلّ أصحاب المذهب الأول - القائلون بجواز تجزؤ الاجتهاد - بأدلة أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : قوله ( ﴿ دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُك ﴾ (5) ..

    وجْه الدلالة : أنّ النبي ( أَمَرَنا بتَرْك ما فيه شكّ وريب إلى ما ليس كذلك ، والمجتهد الذي أَمكَنه الاجتهاد في مسألة ولَمْ يَجتهد فيها وقَلَّد غَيْرَه مع القدرة على الدليل كان متبِعاً لِلريب وتاركاً لِلعِلْم ، واتباع الريب منهيّ عَنْه ، فدَلّ ذلك على جواز تجزؤ الاجتهاد .
(1) يُرَاجَع : إرشاد الفحول /255  وغاية الوصول /170

(2) يُرَاجَع : أصول الفقه لأبي زهرة /375  وأصول الفقه الإسلامي لِزكريا البري /313

(3) يُرَاجَع : مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/290  ومسلَّم الثبوت 2/320
(4) يُرَاجَع أعلام الموقعين 4/176

(5) أَخْرَجَه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عَنْ رسول الله برقم ( 2442 ) والنسائي في كتاب الأشربة : باب الحثّ على تَرْك الشبهات برقم ( 5615 ) وأحمد في مسنَد أهْل البيت برقم ( 1630 ) ، كُلّهم عن الحَسَن بن عَلِيّ رضي الله عَنْهُمَا .
الدليل الثاني : قوله ( ﴿ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُون ﴾ (1) ..

    وجْه الدلالة : أنّ النبي ( أمَر باستفتاء القلب بالبحث والاجتهاد فيما يعْرض عَلَيْه مِنْ مَسائل ، مِمَّا يَستدعي ترجيح اجتهاده على اجتهاد غَيْره ، وهذا أمَارة تجزؤ الاجتهاد (2) .

مناقشة هذيْن الدليليْن :
    وأرى مناقشة هذيْن الدليليْن : بأنّ كُلّ واحد مِنْهُمَا مُوَجَّه إلى كُلّ مسلِم ولا شكّ أنّ المجتهد داخِل فيهما مِنْ باب أَوْلَى ، لكنّ محلّ نزاعنا هو المجتهد الذي يستطيع أنْ يَجتهد في باب مِنْ أبواب الفقه أو بَعْض مَسائله دون غَيْره ، وظاهِر الحديثيْن يوحِي بالأمر بالاجتهاد في كُلّ المَسائل ، وليس كذلك .

الدليل الثالث : أنّ المجتهد قَدْ عَرَف الحقَّ بدليله في هذا الباب ، وقَدْ بَذَل جهْدَه في معرفة الصواب ، فحُكْمه - حينئذٍ - حُكْم المجتهد المُطْلَق في سائر الأنواع ؛ فيحرم عَلَيْه التقليد ويَلزمه الاجتهاد (3) .

الدليل الرابع : أنّه لو لَمْ يتجزأ الاجتهاد لَلَزِم عِلْم المجتهد بجميع الأحكام وقدْرته على التوصل إليها ، واللازم مُنْتَفٍ ؛ لأنّ الإمام مالِك ( (4) 

(1) أَخْرَجَه بلفظ قريب مِنْه الدارمي في كتاب البيوع : باب دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك         برقم ( 2421 ) وأحمد في مسنَد الشاميين برقم ( 17315 ) عَنْ وابصة بن معبد ( .

(2) يُرَاجَع : مسلَّم الثبوت 2/364  وغاية الوصول /167 ، 168  والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لأستاذنا د. حَسَن مرعي /188

(3) يُرَاجَع : أعلام الموقعين 4/176  ونهاية الوصول 9/3832
(4) الإمام مالك : هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني ( ، إمام دار الهجرة ، أحد الأئمّة الأربعة ، وُلِد بالمدينة سَنَة 93 هـ ..
    مِن مصنَّفاته : الموطَّأ .

    تُوُفِّي ( بالمدينة سَنَة 179 هـ .

    الأعلام 3/824  والفتح المبين 1/117 - 123
مجتهد بالإجماع ، وقَدْ سئل في أربعين مسألةً فقال في ستّ وثلاثين مِنْهَا : " لا أدري " (1) ، فدَلّ ذلك على تجزؤ الاجتهاد .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّ تَوَقُّف المجتهدين أمثال الإمام مالِك ( في بَعْض المَسائل إمّا لِتَعارُض الأدلة أو لِحاجته لِمَزِيد مِن الوقت ونَحْو ذلك ، فتَوَقُّفُه - حينئذٍ - لا يوجِب عدم تهيؤ العِلْم بالجميع ، ولا يَلْزَم مِنْه تجزؤ الاجتهاد (2) .

الجواب عَنْ هذه المناقشة :
    وهذه المناقشة - عندي - مردودة : بأنّا لا نشكّ في تهيؤ المجتهد المُطْلَق - كالإمام مالِك ( - لِلعِلْم بجميع الأحكام ، لكنّه في هذه المَسائل المعروضة عَلَيْه أَفْتَى في بَعْضها وتَرَك بعضاً ، أي اجتهَد في جزء مِنْهَا ولَمْ يَجتهد في الآخَر ، وهذا هو المقصود بتجزؤ الاجتهاد ، إلا إن اعتبَرْنَا قولَه :" لا أدري " أو عدم جوابه في بَعْض المَسائل اجتهاداً ، وهذا ما     لَمْ يَقُلْه أحد .

الدليل الخامس : أنّ المجتهد إذا اطلع على أمَارات بَعْض المَسائل فيَكون هو وغَيْره سواءاً في تلك المَسائل ، وكَوْنه لا يَعلم أمَارات غَيْرها لا مدْخَل له فيها ، وحينئذٍ يجوز له الاجتهاد فيها كما جاز لِغَيْره ، ولولا أنّ الاجتهاد يَتجزأ لَمَا جاز لهما ذلك .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم بأنّ المجتهد الذي اطلع على

(1) يُرَاجَع : تحفة الطالب /456  والتمهيد لابن عبْد البَرّ 1/73

(2) يُرَاجَع : مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/290  وبيان المختصر 2/291 ، 292  ورفع الحاجب 4/532  وزوائد الأصول /424 – 426  ومسلَّم الثبوت 2/364  وغاية الوصول /168 ، 169  وأصول الفقه الإسلامي لِزكريا البري /311
أمَارات بَعْض المَسائل هو وغَيْره سواء ؛ فإنّه قَدْ يَكون ما لَمْ يَعلمه متعلِّقاً بالمسألة التي يَجتهد فيها ، وهذا الاحتمال يقوى فيه ويضعف أو يَنعدم في المحيط بالكُلّ في ظنّه (1) .

الجواب عَنْ هذه المناقشة :
    ويمكِن رَدّ هذه المناقشة : بأنّ مرادنا بغَيْر المجتهد : مَنْ كان مِنْ أهْل الاجتهاد وتوافرَت فيه شروطه ، متمكِّن مِن البحث في هذه المَسائل ، وهذا التمكن قد يَتحقق عنده دون غَيْره مِن المجتهدين ، أو له في بَعْض المَسائل دون الآخَر .

أدلة المذهب الثاني :
    استدَلّ أصحاب المذهب الثاني - القائلون بمنع تجزؤ الاجتهاد - بأدلة  أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : أنّ أبواب الشرع وأحكامه متعلقة بَعْضها ببعض ، والجهل ببَعْضها مظنّة لِلتقصير في الباب والنوع الذي قَدْ عرفه ..

    والقول بتجزؤ الاجتهاد فيه مظنة التقصير في بَعْض أبواب الشرع وأحكامه في حقّ المجتهد ، وهو غَيْر مقبول ، فدَلّ ذلك على أنّ الاجتهاد لا يَتجزأ (2) .

مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم أنّ الجهل ببعض أحكام الشرع فيه مظنة لِلتقصير ، وإنما التقصير في حقّ المجتهد عندما يَتمكن مِن 

(1) يُرَاجَع : مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/290  وبيان المختصر 2/290 ، 291  ورفع الحاجب 4/532
(2) يُرَاجَع : إرشاد الفحول /255  وأعلام الموقعين 4/176  والبحر المحيط 6/209  وتيسير التحرير 4/182

استنباط الحُكْم مِن الأدلة بما يغلب على ظنه ولا يَفعل ذلك ؛ فإنّه يُعَدّ مقصِّراً ؛ لِقدرته على استخراج الحُكْم في هذه المسألة ولَمْ يَفعل ، فإنْ فَعَل فهذا هو تجزؤ الاجتهاد .

الدليل الثاني : أنّ القول بتجزؤ الاجتهاد يؤدي إلى التناقض حينما يَجتهد المجتهد في باب النكاح - مَثَلاً - ويقلِّد غَيْرَه في العبادات ، وهذا جَمْع بَيْن الضديْن ؛ إذ الاجتهاد والتقليد مَعْنيَان متضادّان لا يَجتمعان في شَخْص واحد ، فدَلّ ذلك على أنّ الاجتهاد لا يَتجزأ ؛ وإلا أَصبَح المجتهد مقلِّداً ، وهو ممنوع (1) .

مناقشة هذا الدليل :
    وأرى مناقشة هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم أنّ القول بتجزؤ الاجتهاد جَمْع بَيْن الضديْن لاجتماع الاجتهاد والتقليد في شَخْص واحد ؛ لأنّ اجتماعهما  لا يَكون ممنوعاً إلا إذا كانا في شَخْص واحد في مسألة واحدة في وَقْت واحد ، أمّا إنْ تَعدَّدَت المَسائل فلا مانِع أنْ يَجتهد المجتهد في بَعْضها ويقلِّد غَيْرَه في غَيْرها ، وهذا واقِع كثير مِن الأئمة المجتهدين .

أدلة المذهب الثالث :
    يمكِن الاستدلال لأصحاب المذهب الثالث القائلين بالتوقف : بأنّ أدلة المجوِّزين لِتجزؤ الاجتهاد قَدْ تَساوت مع أدلة المانعين ، وعند تَساوِي الأدلة تَوَقَّفْنَا حتى يَظْهَر مُرَجِّح لأحدهما دون الآخَر .

مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم تَساوِي الأدلة في المذْهبيْن ؛ لأنّ أدلة المذهب الأول - القائل بجواز التجزؤ - قَدْ سَلِم مُعْظَمها مِن 

(1) يُرَاجَع أصول الفقه لأبي زهرة /375
المناقشة والاعتراض ، وهذا ما لَمْ يَتحقق في أدلة المذهب الثاني المانعين لِتجزؤ الاجتهاد ، الأمرَ الذي يرجِّح كفَّةَ المذهب الأول .

أدلة المذهب الرابع :
    استدَلّ أصحاب المذهب الرابع القائلون بجواز الاجتهاد في الفرائض دون غَيْرها : بأنّ أحكام المواريث قطعية ، وهي منصوص عَلَيْهَا في الكتاب والسُّنَّة ، ولِذَا جاز الاجتهاد فيها دون غَيْرها (1) .

مناقشة هذا الدليل :
    وأرى مناقشة هذا الدليل مِنْ وجوه :
الوجه الأول : أنّ ما علَّلتم به تفضيل الاجتهاد في الفرائض دون غَيْرها  قَدْ يوجَد في غَيْر الفرائض مِنْ أبواب الفقه ومَسائله : كالحدود والكفارات وغَيْرهما مِمَّا كانت أحكامه قطعية .

الوجه الثاني : أنّ هذه العلة - وهي قطعية الأحكام والنص عَلَيْهَا في الكتاب والسُّنَّة - مَدعاة لِعدم جواز الاجتهاد فيها ؛ إذ لا اجتهاد مع النص ، ولِذَا فإنّ هذه العلة عليكم لا لكم .

الوجه الثالث : أنّ إجازة الاجتهاد في الفرائض وعدم إجازته في غَيْرها مِنْ أبواب الفقه يَقْصر الاجتهادَ على هذا الباب ويُغلقه في الأبواب الأخرى وهو ما يَتناقض مع مسمَّى الاجتهاد ومَعناه ؛ لأنّه بَذْل الجهد في تحصيل حُكْم شرعيّ ظنِّيّ ، سواء أكان في الفرائض أمْ في غَيْرها .
رابعاً – تعقيب وترجيح :
    بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليين وأدلتهم في تجزؤ الاجتهاد يمكِن التوصل إلى ما يلي :
1- أنّ أدلة المذهب الأول - القائل بجواز تجزؤ الاجتهاد - قَدْ سَلم 
(1) يُرَاجَع أعلام الموقعين 4/176
مُعْظَمها مِن المناقشة والاعتراض .

2- أنّ أدلة المذهب الثاني القائل بعدم جواز تجزؤ الاجتهاد لَمْ تَسْلَمْ مِن المناقشة والاعتراض ، إضافةً إلى أنّها تُضيِّق واسعاً وتُغلِق أبوابَ الاجتهاد عندما تَقْصر الاجتهادَ على المجتهد المُطْلَق الذي يمكِنه الاجتهاد في أبواب الفقه جميعها ، وهذا ما لَمْ يَتحقق حتى في الأئمة الأعلام ( .

3- أنّ المذهب الثالث حُجّته مردودة ؛ لأنّ أدلة المذْهبيْن الأول والثاني ليست متساويةً ؛ لأنّ أدلة المذهب الأول أَقْوَى وأَسْلَم مِنْ أدلة الثاني .

4- أنّ المذهب الرابع لَمْ يُعْرَفْ له قائل ، وتلك مِنْ أمَارات ضَعْفه ، إضافةً إلى أنّ جواز الاجتهاد في الفرائض دون غَيْرها يُعَدّ تخصيصاً بغَيْر مخصِّص ، فلا يُقْبَل .

5- وعلى ضوء ما تَقَدَّم يَكون الراجح عندي والأَوْلى بالقبول : جواز تجزؤ الاجتهاد ، وهو ما عَلَيْه أصحاب المذهب الأول والكثرة مِن الأصوليين .

    وفي هذا يقول حُجّة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى :" وليس الاجتهاد - عندي - مَنْصباً لا يتجزأ ، بلْ يجوز أنْ يقال لِلعالم بمَنْصب الاجتهاد في بَعْض الأحكام دون بَعْض ، فمَنْ عَرَف طريقَ النظر القياسي فله أنْ يُفْتِي في مسألة قياسية وإنْ لَمْ يَكُنْ ماهراً في عِلْم الحديث ... " ..

    ثُمّ يقول :" وليس مِنْ شرْط المفتِي أنْ يجيب عَنْ كُلّ مسألة ؛ فقدْ سئل مالِك - رحمه الله - عَنْ أربعين مسالةً فقال في ستة وثلاثين مِنْهَا :" لا أدري " ، وكَمْ تَوَقَّف الشافعي - رحمه الله - بل الصحابة في المَسائل ..

    فإذَنْ لا يُشترَط إلا أنْ يَكون على بصيرة فيما يفتِي ، فيُفْتِي فيما يدري ويَدري أنّه يَدري ، ويُمَيِّز بَيْن ما لا يَدري وبَيْن ما يَدري ، فيتوقف فيما   لا يَدري ويُفْتِي فيما يَدري " (1) ا.هـ .

(1) المستصفى /345 بتصرف .

المطلب الثاني

تجديد الاجتهاد

    الحديث في هذا المطلب يمكِن تقسيمه على النحو التالي :
1- تحرير محلّ النزاع .

2- مذاهب الأصوليين وأدلتهم .

3- تعقيبوترجيح .

4- الفَرْق بَيْن تجديد الاجتهاد وتغييره ونَقْضه .

    ونفصِّل القول في كُلّ واحد مِنْهَا فيما يلي ..

أوّلاً - تحرير محلّ النزاع :
    إذا أَفْتَى المجتهد بحُكْم في واقعة ثُمّ تَكررَت هذه الواقعة : فهلْ يَستلزم ذلك إعادة النظر فيها مرّةً ثانيةً ؟

    وهو ما يُسَمَّى بـ" تجديد الاجتهاد " .

    ولِتحرير محلّ النزاع نَستعرض أقوال بَعْض الأصوليين في هذا المقام ..    

    مِنْهُمْ :
    إمام الحرميْن رحمه الله تعالى : في قوله :" إنّ الفتوى الأولى إذا استقرّت إلى قطع مِنْ نَصّ فلا يلزمه المراجعة ثانياً ؛ لأنّه لا يُتَصَوَّر    تَغَيُّره " (1) ا.هـ .

    والنووي رحمه الله تعالى : في قوله :" هلْ يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد إذا وَقَعَت الحادثة مرّةً أخرى أو القِبلة ؟

(1) البرهان 2/1343
    قُلْتُ : أَصَحّهما : لزوم التجديد ، وهذا إذا لَمْ يَكُنْ ذاكراً لِدليل الأولى ولَمْ يَتجدد ما قَدْ يوجِب رجوعَه ، فإنْ كان ذاكراً لَمْ يَلزمه قطعاً ، وإنْ تَجدَّد ما يوجِب الرجوع لَزِمه قطعاً " (1) ا.هـ .

    والآمدي رحمه الله تعالى : في قوله :" إذا استفتَى العامِّيّ عالِماً في مسألة فأفتاه ثُمّ حَدَث مِثْل تلك الواقعة : فهلْ يجب على المفتِي أنْ يَجتهد لها ثانياً ولا يَعتمد على الاجتهاد الأول ؟

    واختلَفوا فيه :
    فمِنْهُمْ مَنْ قال : لا بُدّ مِنْ الاجتهاد ثانياً ؛ لاحتمال أنْ يَتغير اجتهاده ويطلع على ما لَمْ يَكُن اطلع عَلَيْه أوّلاً .

    والمختار : إنما هو التفصيل ..

    وهو : أنّه إمّا أنْ يَكون ذاكراً لِلاجتهاد الأول أو غَيْرَ ذاكِر له ..

    فإنْ كان الأول : فلا حاجة إلى اجتهاد آخَر كما لو اجتهَد في الحال .

    وإنْ كان الثاني : فلا بُدّ عَنْ الاجتهاد ؛ لأنّه في حُكْم مَنْ لَمْ       يَجتهد " (2) ا.هـ .
    وعلى ضوء ما تَقَدَّم يمكِن حصْر حالات عدم جواز تجديد الاجتهاد في حالتيْن :
الحالة الأولى : إذا تَكرَّرَت الواقعة وكان الحُكْم الاجتهادي الأول مستنِداً إلى دليل قاطِع مِن الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع أو قياس جليّ .

الحالة الثانية : إذا تكرَّرَت الواقعة ولَمْ يَتجدد ما يَقتضي مراجَعة الحُكْم الاجتهادي الأول ، وكان المجتهد ذاكراً لِلحُكْم ولِلدليل الذي اعتمَد عَلَيْه في فتواه .

(1) روضة الطالبين 11/100

(2) الإحكام 4/238
    كما يمكِن حصْر حالات تجديد الاجتهاد فيما يلي :
الحالة الأولى : إذا تكرَّرَت الواقعة وكان الحُكْم الاجتهادي الأول فيها مستنِداً إلى دليل ظنِّيّ .

الحالة الثانية : إذا تكرَّرَت الواقعة وتَجَدَّد ما يَقتضي الرجوع ولَمْ يَكُن المجتهد ذاكراً لِلحُكْم الذي أَفْتَى به فيها أو لِلدليل الذي بُنِي عَلَيْه هذا الحُكْم .

الحالة الثالثة : إذا كان الحُكْم الاجتهادي الأول في تلك الواقعة التي تكرَّرَت مبنيّاً على العرف وتَغَيَّر هذا العرف (1) .

    إذا تَقَرَّر ذلك .. فإنّ الأصوليين اختلَفوا في تجديد الاجتهاد على مذاهب نفصِّل القول فيها فيما يأتي .

ثانياً – مذاهب الأصوليين وأدلتهم :
    اختلَف الأصوليون في تجديد الاجتهاد على مذاهب ثلاثة :
المذهب الأول : وجوب تجديد الاجتهاد .
    وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني وابن عقيل ، والأصح عند الشيرازي رحمهم الله تعالى (2) .

    واحتَجّوا لِمذهبهم : بأنّ الاجتهاد يحتمل أنْ يَتغير فيَرجع صاحِبه عَنْه إلى غَيْره ويطلع على ما لَمْ يَكُنْ قد اطلع عَلَيْه ، ومع الاحتمال لا يَبْقَى ظنّ الحُكْم السابق ، فينبغي أنْ يَجتهد ثانياً لِيَرى هلْ تَغَيَّر اجتهاده أمْ لا ، فإذا  لَمْ يتغير استمَرّ ظنّه ، وهو غَيْر جائز ، فلِذا وَجَب عَلَيْه تجديد الاجتهاد .

مناقشة هذا الدليل :
    وقَدْ نوقش هذا الدليل : بأنّه لو كان السبب في وجوب تجديد الاجتهاد 

(1) يُرَاجَع : الغيث الهامع 3/895  وتشنيف المَسامع 2/223  والمَراجع السابقة .

(2) يُرَاجَع : الواضح 5/243 ، 244  واللمع /72  وتيسير التحرير 4/231  وإجابة السائل /396
احتمال تَغَيُّر الاجتهاد لَوَجَب أبداً ؛ لأنّ التغير محتمل أبداً ولَمْ يَتقيد بوقت تكرار الواقعة ، وذلك باطِل بالاتفاق ، فدَلّ ذلك على عدم وجوب تجديد الاجتهاد (1) .

المذهب الثاني : لزوم الاجتهاد الأول وعدم تجديده .
    وهو اختيار ابن الحاجب رحمه الله تعالى (2) .
    واحتجّوا لِمذهبهم بدليل ، وأَضفْتُ إليه دليلاً آخَر :
الدليل الأول : أنّ المجتهد إذا اجتهَد في واقعة مَرّةً وطلب ما يحتاج إليه فيها حتى تَوَصَّل إلى بيان حُكْمها الشرعي فإنّه لَمْ يَبْقَ هناك احتمال وجود شيء آخَر لَمْ يطلع عَلَيْه حتى يَلزمه تجديد الاجتهاد ، ولو قُدِّر وجود الاحتمال فوجوده غَيْر مُقَيَّد بتكرر الواقعة فيَلزم عَلَيْه الاجتهاد في كُلّ واقعة ، وهو باطِل بالاتفاق (3) .

مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل : بأنّا سَلَّمْنَا أنّ المجتهد بَذَل وسْعَه ولَمْ يَبْقَ هناك شيء لَمْ يطلع عَلَيْه عند اجتهاده أوّلاً ، لكنْ جَدَّتْ وقائع لَمْ تَكُنْ موجودةً عند استخراج الحُكْم الأول ، مِمَّا يقتضي الرجوع وتكرار النظر في هذا الحُكْم ..

    ولِذَا قال النووي رحمه الله تعالى :" وإنْ تَجَدَّد ما يوجِب الرجوع لَزِمه قطعاً " (4) ا.هـ .

الدليل الثاني ( لِلباحث ) : أنّ تجديد الاجتهاد والقول به يَفتح باب عدم 

(1) يُرَاجَع : شرح العضد 2/307  وتيسير التحرير 4/231  ومسلَّم الثبوت 2/394

(2) يُرَاجَع مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/307
(3) يُرَاجَع : شرح العضد 2/307  ومسلَّم الثبوت 2/394

(4) روضة الطالبين 11/100
استقرار الأحكام الشرعية واضطرابها حينما يَعتريها احتمال التغيير ، ويصبح على كُلّ مجتهد أنْ يعيد النظرَ فيما سبق له مِن اجتهاد ، وهذا مُناقِض لاستقرار الأحكام ، وهو ممنوع وباطِل ، فدَلّ ذلك على لزوم الاجتهاد وعدم تجديده .

مناقشة هذا الدليل :
    ويمكِن مناقشة هذا الدليل : بأنّا سَلَّمْنَا أنّ استقرار الأحكام الشرعية قائم على لزوم الاجتهاد وعدم تجديده شريطةَ ألاّ تَتجدد الوقائع أو تَتغير ، فإنْ تَجدَّدَت ووجد فيها ما يَقتضي النظر في الحُكْم السابق وَجَب تجديد الاجتهاد ؛ لأنّه في هذه الحال مؤدٍّ إلى الاستقرار ، أمّا العكس - وهو عدم تكرار النظر وعدم اعتبار تلك المستجدّات والمقتضيات لِمراجعة الحُكْم الأول - فإنّه المؤدِّي إلى اضطراب وزعزعة الحُكْم الاجتهادي الأول .

المذهب الثالث : وجوب التجديد إذا لَمْ يَكُنْ ذاكراً لِلدليل .
    وهو اختيار الفخر الرازي والنووي والآمدي وابن السبكي رحمهم الله تعالى .

    وأصحاب هذا المذهب لا يوجِبون التجديد إذا كان ذاكراً لِدليل الاجتهاد الأول ، ويوجِبونه إذا لَمْ يَكُنْ ذاكراً له .

    وقيَّده النووي - وتَبِعه ابن السبكي رحمهم الله تعالى - بأنْ يَتجدد      ما يوجِب الرجوع في الحُكْم الأول .

    واحتَجّوا لِمذهبهم : بأنّ المجتهد إذا كان ذاكراً لِدليل الاجتهاد الأول ولَمْ يَعْرِضْ له ما يَقتضي تغيير اجتهاده فإنّ حُكْمه - حينئذٍ سيَكون كالحُكْم الأول ، فلا داعي لِتكراره ..

    أمّا إذا كان غَيْرَ ذاكِر لِلدليل الأول أو كان ذاكراً له ووجد ما يقتضي 


الرجوع في الحُكْم الأول : فلا بُدّ مِنْ تجديد الاجتهاد ؛ حتى لا يَحكم بغَيْر دليل أو تُتْرَك هذه المستجدّات بغَيْر حُكْم شرعيّ ، وكلاهما غَيْر جائز (1) .

ثالثاً – تعقيب وترجيح :
    بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليين وأدلتهم في تجديد الاجتهاد يمكِن التوصل إلى ما يلي :
1- أنّ المذهب الأول - القائل بوجوب تجديد الاجتهاد مُطْلَقاً - لَمْ تَسْلَمْ أدلته مِن المناقشة والاعتراض ؛ لأنّه يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام واضطرابها ، ولو أنّه قيَّد التجديدَ لَكان أَوْجَهَ وأَلْيَق .

2- أنّ المذهب الثاني - القائل بلزوم الاجتهاد الأول وعدم تجديده -     لَمْ تَسْلَمْ أدلته - أيضاً - مِن المناقشة والاعتراض ..

    كما أنّ فيه عدم استقرار لِلحُكْم الاجتهادي الأول ، وذلك عند تَكَرُّر الواقعة محلّ هذا الحُكْم بشكل جديد خِلاَف الشكل الأول الذي كانت عَلَيْه عند الحُكْم الأول .

    كما أنّ تَرْك النظر في هذه الواقعة المتكررة بهذا الشكل الذي يَقتضي ويوجِب الرجوع في الحُكْم يَجعل الشريعةَ غَيْرَ صالحة لِكُلّ زمان ولِكُلّ مكان ، وهو باطِل .

3- ومِمَّا تَقَدَّم كان الأَوْلى عندي بالقبول والاختيار : المذهب الثالث القائل بتجديد الاجتهاد بشرط أنْ يَتجدد ما يوجِب الرجوعَ ، وإلا كان الاجتهاد الأول لازماً .

4- أنّه يمكِن حصْر الحالات التي يلزم فيها تجديد الاجتهاد إذا تَجَدَّد 

(1) يُرَاجَع : المحصول 6/95  وروضة الطالبين 11/100  والإحكام لِلآمدي 4/238  وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/394  ومنتهى السول 2/71  والتمهيد لِلإسنوي /529
ما يوجِب الرجوع في الحُكْم الأول فيما يلي :
الأولى : إذا كان الحُكْم الاجتهادي الأول مستنِداً إلى دليل ظنِّيّ .

الثانية : إذا لَمْ يَكُن المجتهد ذاكراً لاجتهاده الأول أو دليله .

الثالثة : إذا كان الحُكْم الأول مبنيّاً على العرف أو العادة ثُمّ تَكرَّرَت الواقعة وتَغَيَّر هذا العرف أو تلك العادة .

5- أنّ الاجتهاد يَكون لازماً ولا يَتجدد في حالتيْن :
الأولى : إذا تَكرَّرَت الواقعة وكان الحُكْم الأول مبنيّاً على دليل قاطِع .

الثانية : إذا تَكرَّرَت الواقعة ولَمْ يَتجدد ما يَقتضي مراجَعة الحُكْم الأول  فيها .

6- يمكِن تحديد شروط تجديد الاجتهاد فيما يلي :
الشرط الأول : ألاّ يَكون الحُكْم الأول مبنيّاً على دليل قاطِع .

الشرط الثاني : تَكَرُّر الواقعة المجتهَد فيها أوّلاً .

الشرط الثالث : ظهور ما يَقتضي الرجوع في الحُكْم الأول .

رابعاً – الفَرْق بَيْن تجديد الاجتهاد وتغييره ونَقْضه :

الفَرْق بَيْن تجديد الاجتهاد وتغييره :
    لقدْ تَبَيَّن لنا مِمَّا سَبَق أنّ تجديد الاجتهاد هو : إعادة النظر في واقعة فيها حُكْم سابِق لكنّها تَكرَّرَت وظَهَر ما يَقتضي الرجوع في الحُكْم     الأول .

    أمّا التغيير : فإنّ الواقعة واحدة ولَمْ تَتكرر ، إنما الذي تَغَيَّر هو غلبة الظن عند المجتهد لِحُكْم خِلاَف حُكْم سابِق في نَفْس الواقعة : كمَنْ أدّاه اجتهاده إلى أنّ الخُلْع فَسْخ ، فنَكَح أو أَفْتَى بذلك ، ثُمّ تَغَيَّر اجتهاده إلى أنّه طلاق .

الفَرْق بَيْن تجديد الاجتهاد ونَقْضه :
    لَمّا كان نَقْض الاجتهاد هو عدم العمل بالحُكْم الذي تَوَصَّل إليه المجتهد في مسألة مِن المَسائل فإنّه يَشترك مع تجديد الاجتهاد في تَوَقُّف العمل بالحُكْم السابق ، لكنّ النقض لا بُدّ فيه مِنْ مخالَفة دليل قاطِع أو حُكْم لِلمجتهد على خِلاَف اجتهاده دونما تَكَرُّر لِلواقعة .

    أمّا تجديد الاجتهاد : فلا بُدّ مِنْ تَكَرُّر الواقعة مع وجود مقتضي الرجوع في الحُكْم الأول ، وألاّ يَكون الحُكْم الأول مبنيّاً على دليل قاطِع .

المطلب الثالث

دعوة المعاصرين إلى

فتْح باب الاجتهاد والتجديد

    الحديث في هذا المطلب يمكِن تقسيمه على النحو التالي :
1- الإسلام لَمْ يُغلِق باب الاجتهاد أو تجديده .

2- الفَرْق بَيْن تجديد الاجتهاد وتبديد الأحكام الشرعية .

3- نماذج معاصرة لاجتهادات وتجديدات لِلاجتهاد أبادت الأحكامَ الشرعيةَ وزَلزلَت الثوابتَ والأصول .

    ونفصِّل القول في كُلّ واحد مِنْهَا فيما يلي ..

أوّلاً - الإسلام لَمْ يُغلِق باب الاجتهاد أو تجديده :
    الإسلام اليوم متَّهَم - مِن البعض - بالجمود ، وأحكامه الفقهية - كذلك - بالتخلف والرجعية ، وأنّها لا تَصلح إلا لأهْل البادية وأهْل العصور الوسطى ، أمّا في عصْر التقدم العِلْمي والتطور التكنولوجي وثورة الاتصالات فإنّها لا تتواءم ولا تَتفق معه ، ولِذَا لا بُدّ مِنْ فَتْح باب الاجتهاد وإعادة النظر في كُلّ الأحكام وتجديد الاجتهاد في حقّها ..

    وهذان المطلبان لا يطالِب بهما إلا جاهِل بالفقه الإسلامي وأصوله ..

    لأنّ المطلب الأول ( وهو فَتْح باب الاجتهاد ) : قائم في كُلّ زمان ، ولا يخلو عصْر عَنْ مجتهد ؛ لِقوله ( ﴿ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّه ﴾ (1) ، ولأنّ الاجتهاد هو وسيلة صلاحية 

(1) أَخْرَجَه مُسْلِم في كتاب الإمارة : باب قوله ﴿ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ =

الشريعة لِكُلّ زمان ولِكُلّ مكان ، ولو أُغْلِق بابُه لَخَرَجَتْ أفعال كثيرة     لا نصّ فيها عن التشريع ، ولأنّ الاجتهاد فرْض كفاية ، فيَستلزم انتفاؤه اتفاقَ المسلِمين على الباطل ، وهو ممنوع (1) .

    وقَدْ سَبَق أنْ رجَّحْنا عدم خلوّ عصْر عَنْ مجتهد ، مِمَّا يَستلزم فتح باب الاجتهاد في كُلّ زمان وفي كُلّ مكان ، ولكنْ وفْق شروط وضوابط ؛ حتى لا نَفتح أبواباً لِلفساد والضلال .

    والذين أَغلَقوا باب الاجتهاد مِن العلماء إنما قصَدوا حماية الأُمَّة       مِمَّنْ  لَمْ يَبلغ درجة الاجتهاد أو لَمْ تتحقق فيه شروطه ، وخشيةَ أنْ    يدَّعِي الاجتهادَ غَيْرُ أهْله ومَنْ لا يُوثَق بدِينه ورأْيه ، فسدّاً لِذريعة الفساد أَقفَلوا باب الاجتهاد - مع عُلُوّ شأنه - وآثَروا التقليدَ عَلَيْه مع انحطاط رُتْبَته (2) .
    واليوم - ولله الحمد والمنة - هناك مِن العلماء مَنْ هُمْ أهْل لِلفتيا والاجتهاد ، يُظْهِرون حُكْم الشرع في كُلّ مستحدَث وجديد لَمْ يَكُنْ فيه نَصّ أو حُكْم سابِق ، الأمرَ الذي يُبْطِل دَعْوَى غلْق باب الاجتهاد ، إلا إنْ قَصَد أصحاب هذه الدعوى فَتْحَ باب الاجتهاد دون ضوابط أو قيود حتى يدخل مِنْ هذا الباب كُلّ المثقفين والمتعلمين والفنانين والمفكرين وغَيْرهم مِمَّنْ يحاوِلون إباحة الحرام وفْق اجتهاداتهم الباطلة .

    وأمّا المطلب الثاني ( وهو تجديد الاجتهاد ) : فليس مصطلَحاً مستحدَثاً 

= لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُم ﴾ برقم ( 3544 ) والترمذي في كتاب الفتن عَنْ رسول الله : باب ما جاء في الأئمة المضلين برقم ( 2155 ) كلاهما عَنْ ثوبان ( ، وأبو داود في كتاب الجهاد : باب في دوام الجهاد برقم ( 2125 ) عن المغيرة بن شعبة ( .
(1) يُرَاجَع : إرشاد الفحول /253

(2) يُرَاجَع بلوغ السول /14
كما يتوهم البعض ؛ ففقهاء الإسلام - في نظرهم - إنما نظروا وحكَموا فقط لِعصْرهم ، ولِذَا لا علاقة لهم بما يستجدّ مِنْ وقائع متعلقة بهذه الأحكام مِمَّا يَستدعي تجديد الاجتهاد ، وهو ما نَفتقده هذه الأيام .

    ويَكفي ردّاً على هذه الدعوى : تلك النصوص التي تُثبِت تجديد الاجتهاد وعُمْقَه في الفقه الإسلامي ..

    ومِنْهَا :
    قول الإمام النووي رحمه الله تعالى :" هلْ يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد إذا وَقَعَت الحادثة مرّةً أخرى أو القِبلة ؟

    قُلْتُ : أصحّهما : لزوم التجديد ، وهذا إذا لَمْ يَكُنْ ذاكراً لِدليل الأولى ولَمْ يَتجدد ما قَدْ يوجِب رجوعَه " (1) ا.هـ .

     وقول ابن عقيل رحمه الله تعالى :" إذا استفتَى العامِّيّ عالِماً في حُكْم حادثة فأفتاه ثُمّ حَدَث مِثْلُهَا وَجَب عَلَيْه أنْ يُحْدِث اجتهاداً ثانياً ، ولا يفتي بما أَفْتَى أوّلاً فيَكون مقلِّداً لِنَفْسه ..

    كما إذا اجتهَد في القِبلة فأدّاه اجتهاده إلى جهة ، ثُمّ حَضَرَت صلاة أخرى فإنّه يُحْدِث لها اجتهاداً ثانياً إذا كانت القِبلة على الخفاء ، ولا يَستقبِل الجهةَ الأولى ؛ لأنّ الاجتهاد قَدْ يَتغير ، فلا يُؤْمَن أنْ يَكون الحقّ فيما يَتجدد مِن الحُكْم باجتهاده الثاني " (2) ا.هـ .

    وقول ابن السبكي رحمهما الله تعالى :" إذا تكرَّرَت الواقعة وتَجَدَّد    ما قَدْ يَقتضِي الرجوع ولَمْ يَكُنْ ذاكراً لِلدليل الأول وَجَب تجديد النظر  قطعاً " (3) ا.هـ .

(1) روضة الطالبين 11/100

(2) الواضح 5/243 ، 244

(3) جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/394
ثانياً – الفَرْق بَيْن تجديد الاجتهاد وتبديد الأحكام الشرعية :
    لقدْ أَثبتْنا فيما سَبَق أنّ علماء الإسلام أَوجَبوا تجديد الاجتهاد ودَعَوْا إليه وفْق شروط معيَّنة ، ولا يَقوم به إلا مَنْ كان أهلاً لِلاجتهاد ..

    ولِذَا .. فإنّ دعوة البعض اليوم - مِمَّنْ ليسوا مِنْ أهْل العِلْم الشرعي -إلى مراجَعة الأحكام الشرعية الاجتهادية وتجديد أحكامها حتى يسايِر مستجدّات العصر ومتطلباته وعدم قَصْر ذلك على المجتهدين أو علماء الشريعة تُعَدّ دعوى لِتبديد الاجتهاد وهدْم لِلثوابت واتهام لِلشريعة وأحكامها بالتخلف والجمود .

    وفي ذلك يقول أحدهم :" إنّ العالَم الإسلامي لَفِي حاجة إلى نهضة شاملة في كُلّ المجالات : تَثُور على الأوضاع التقليدية ، وتُخَلِّص العقليةَ الإسلاميةَ والواقعَ الإسلاميَّ مِن الجمود " ..

    ثُمّ يقول :" عِلْماً بأنّ منهج أصول الفقه الذي ورثناه بطبيعة نشْأته بعيداً عَنْ واقِع الحياة العامة ، وبتأثره بالمنطق الصوري وبالنزعة الإسلامية المحافِظة والميالة نَحْو الضبط جَعَلَتْه ضيّقاً لا يفي بحاجتنا اليوم         ولا يَستوعب حركةَ الحياة المعاصرة " (1) ا.هـ .

    فهذه دعوى صريحة لِلتحلل مِنْ قواعد الاجتهاد وأصول الفقه ، مِمَّا يَفتح باب الاجتهاد دونما قواعد أو أصول ، حتى أَصبَح مِنْ حقّ كُلّ صحفيّ أو كاتِب أو أديب أو عالِم في غَيْر علوم الشريعة أنْ يَجتهد ، حتى وإنْ ناقَض حُكْماً شرعيّاً ثابتاً بالكتاب والسُّنَّة .

ثالثاً - نماذج معاصرة لِتجديد الاجتهاد وفيها تبديد لِلأحكام وهدْم لأصول الشريعة :
النموذج الأول : مساواة المرأة لِلرَّجُل في الميراث ..
(1) التجديد في أصول الفقه /41 ، 42

    وهذا الحُكْم تَوصَّل إليه ولاة الأمر في دولة عربية أفريقية اجتهاداً مِنْهُمْ مبنيّ على أنّ حُكْم القرآن - وهو قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَـدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن} (1) كانت له ظروف وكان متمشياً مع الزمَن الذي نَزَل فيه القرآن الكريم ، أمّا اليوم فلا ؛ فإنّ المرأة كالرَّجُل تماماً بتمام ، متساويان في جميع الحقوق والواجبات ، ولِذَا فقدْ قرَّروا تعطيل شرْع الله تعالى لِعدم صلاحيته لِلتطبيق !

    وهذا اجتهاد باطِل ؛ لأنّه مُعارِض لِدليل قاطِع ومخالِف لِقاعدة         ( لا اجتهاد مع النص ) (2) .
النموذج الثاني : إباحة التماثيل في البيوت ..
    وهو حُكْم أَفْتَى به أحد الأساتذة بكلية أصول الدين ( جامعة الأزهر بالقاهرة ) كنوع مِنْ تجديد الاجتهاد ..

    وقَدْ بَنَى حُكْمَه على أنّ تحريم التماثيل في البيوت في عصْر الإسلام الأول إنما كان خوفاً مِن العودة إلى عبادة الأصنام ، أمّا اليوم فهذه العلة منتفِية ، ولِذَا فيباح وضْع التماثيل بجميع أنواعها في البيوت (3) .

    وهو اجتهاد باطِل ومردود ؛ لأنّ نَصّ التحريم لَمْ يُنَصّ فيه على علة الحُكْم في قوله ( ﴿ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيه كَلْبٌ وَلاَ صُورَة ﴾ (4) .

    كما أنّه اجتهاد مُعارِض لِلنص ، فلا يُقْبَل ، إلا إنْ قيَّد التماثيلَ بأنْ

(1) سورة النساء مِن الآية 11
(2) يُرَاجَع الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لِلقرضاوي ( موقع القرضاوي نت ) .
(3) يُرَاجَع جريدة الأهرام ( العَدَد 41671 الاثنين 8/1/2001 ) .

(4) أَخْرَجَه البخاري في كتاب بدء الخَلْق : باب ذِكْر الملائكة برقم ( 2985 ) ومسلِم في كتاب اللباس والزينة : باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم ( 3927 ) وابن ماجة في كتاب اللباس : باب الصور في البيت برقم ( 3641 ) ، كُلّهم عن السيدة عائشة رضي الله عَنْهَا .
كانت لعباً لِلأطفال ونَحْوها مِمّا فيه إهانة لها وليس تكريماً وزينة .
النموذج الثالث : إباحة استئجار الأرحام ..
    وهو اجتهاد معاصِر لِلدكتور السابق ، يرى فيه تحقيقاً لرغبة الزوج الذي لَمْ تَتمكن زَوْجته مِن الحَمْل أنْ يَستأجر رَحِم امرأة أخرى ، ولا بُدّ أنْ تَكون غَيْرَ متزوجة .

    وهذا اجتهاد فاسِد ؛ لأنّه يَفتح باباً لِلفساد والضَّيَاع واختلاط الأنساب .

    وقَدْ رَفَض مجمع البحوث الإسلامية هذه الفتوى ، ورَدّ هذا الاجتهادَ : بأنّ استئجار الأرحام زنا ، وأنّه يؤدِّي إلى فساد الأخلاق وضَياع   المجتمع (1) .

النموذج الرابع : لا شفاعة يوم القيامة ..
    وهو حُكْم تَوَصَّل إليه الدكتور مصطفى محمود وأَعلَنه في أحد مقالاته بصحيفة " الأهرام " ، وقَدْ قرأتُ حُجَّتَه ومقالَه الذي بناه على قوله تعالى  {قُل لِـّلَّهِ الشَّفَـعَةُ جَمِيعا} (2) ؛ فلا شفاعة لأحد غَيْر الله تعالى ؛ لأنّ الشفاعة معناها الواسطة والمحسوبية ، وفيها إكرام لِلعاصي .

    وهو اجتهاد باطِل ؛ لأنّه مخالِف لِلنص والإجماع ، وقَدْ بَيَّنّا وجْهَ فساده في رَدّنا عَلَيْه بمجلة " الأزهر " ومجلة " آخِر ساعة " (3) .

النموذج الخامس : المرأة ليست ناقصة عقْل ودين ..
    وهذا الحُكْم تَوَصَّل إليه الصحفي الشهير سمير رجب ( رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير سابقاً ) ، والذي كَتَب مقالاً افتتاحيّاً بعنوان " مَنْ قال

(1) يُرَاجَع صوت الأزهر ( العَدَد 81 الجمعة 12/1/1422 هـ - 6/4/2001 م ) ص9
(2) سورة الزمر مِن الآية 44

(3) يُرَاجَع : مجلة الأزهر ( ربيع الأول 1420 هـ - يوليو 1999 م )  ومجلة آخِر ساعة ( العَدَد 3366 في 13/1/1420 هـ - 28/4/1999 م ) .
إنّ المرأة ناقصة عقْل ودين ؟! " ، ودافَع عَنْ كمال المرأة وتَفوُّقها ، محاوِلاً إبطال وتكذيب النص الصحيح الثابت في السُّنَّة ﴿ فَإِنَّكُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِين ﴾ (1) .
    وقَدْ وفَّقني الله تعالى لِبيان معنى نقصان عقْل المرأة ودينها ، والرد على هذا الحُكْم الباطل المخالِف لِلنص الثابت بالسُّنَّة (2) .

النموذج السادس : جواز إمامة المرأة لِلرَّجُل في الصلاة ..

    وهي فتوى ظَهَرَتْ هذه الأيام عندما قامت مجموعة مِن النساء المسلِمات بتقديم امرأة لِلأذان وأخرى لِخُطبة الجمعة والإمامة لِلرجال والنساء .

    وهذه الفتوى باطلة مردودة ؛ لأنّها معارَضة بالإجماع الذي انعقَد على أنّ الأذان في الخُطبة والإمامة لا تَكون إلا لِلرجال .


(1) أَخْرَجه البخاري في كِتَاب الحَيْض : باب تَرْك الحائضِ الصَّوْمَ برقم ( 293 ) عَنْ أَبِي سعيد الخدري ( ، ومُسْلِم في كِتَاب الإيمان : باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات برقم ( 114 ) وأبو داود في كِتَاب السُّنَّة : باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه برقم ( 4059 ) كلاهما عَنْ    عَبْد الله بن عُمَر رضي الله عَنْهُمَا .

(2) يُرَاجَع جريدة صوت الأزهر ( العَدَد 18 في 26/10/1420 هـ - 28/1/2000 م ) .

المطلب الرابع

نَقْض الاجتهاد

    المراد بنقض الاجتهاد : عدم العمل بالحُكْم الذي تَوصَّل إليه المجتهد في مسألة مِن المَسائل .

    ونظراً لأنّ الحُكْم الذي تَوصَّل إليه المجتهد بما غلب على ظنّه       فقدْ يَعتريه الخطأ وقَدْ لا يَعتريه ..

    فإن اعتراه الخطأ : هلْ يجوز نقْضه أمْ لا ؟

    وإذا لَمْ يَعترِه : فهلْ يجوز لِلمجتهد أو لِغَيْره أنْ يَنقُض هذا الاجتهاد ؟

    وعلى ضوء ما تَقَدَّم فإنّ الاجتهاد عند الأصوليين ليس على وتيرة واحدة ؛ فقدْ لا يُنقَض الاجتهاد باجتهاد آخَر مِن المجتهد أو غَيْره ،      وقَدْ يُنقَض مِن المجتهد أو مِنْ غَيْره .

    ونفصِّل القول في كُلّ واحد مِنْهُمَا فيما يلي ..

أوّلاً – حالة عدم نقْض الاجتهاد :
    اتفَق العلماء على أنّ المَسائل الاجتهادية لا يجوز نقْض الحُكْم فيها    لا مِن المجتهد نَفْسه ولا مِنْ غَيْره ، لكنْ يعمل بالاجتهاد الثاني فيما عَدَا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول .

دليل عدم نقْض الاجتهاد :
    أَجْمَع الصحابة ( على أنّ الاجتهاد لا يُنقَض بالاجتهاد ..

    وقَدْ ثَبَت أنّ أبا بكر ( حَكَم في مَسائل خالَفه فيها عُمَر ( ولَمْ يَنقض حُكْمَه .

    كما حَكَم عُمَر ( في المشرِّكة (1) بعدم المشارَكة ثُمّ حَكَم بالمشارَكة وقال :" ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا ، وَهَذَا عَلَى مَا قَضَيْنَا " ، وقَضَى في الجدّ قضايا مختلفة (2) .

شرْط عدم نَقْض الاجتهاد :

    وشرْط عدم نقْض الاجتهاد : ألاّ يخالِف الاجتهاد الأول نصّاً أو إجماعاً أو قياساً جليّاً .

علة عدم النقض :
    والعلة في عدم النقض : أنّه لو جاز نقْض الاجتهاد : فإمّا أنْ يَكون مِنْ غَيْر سبب ، وهو باطِل قطعاً ..

    وإمّا أنْ يَكون بسبب - وهو تَغيُّر الاجتهاد - أو بحُكْم مجتهد آخَر ،  وهو - أيضاً - باطِل ؛ لأنّه لو جاز نقْضه لَجاز نقْض النقض ، ويتسلسل وهَلُمّ جرّا ..

    وهذا يؤدي إلى عدم الوثوق بالأحكام الاجتهادية وزعزعتها (3) .

    ومِنْ هُنَا كانت القاعدة الفقهية ( الاجتهاد لا يُنْقَض بالاجتهاد ) أيْ في الماضي ، ولكنْ يغيّر الحُكْم في المستقبل ؛ لانتفاء الترجيح الآن ، ولِهذا 

(1) المشرِّكة : هي المسألة التي ماتت فيها زوجة عَنْ :

      زوج     وأُمّ    وأخويْن لأُمّ   وأخ ش

      1/2     1/6        1/3         ق

    ونظراً لأنّ الأخ ش لَمْ يَبْقَ له شيء فشركه عُمَر ( مع الأخويْن لأُمّ في الثالث ،          وتُسَمَّى " المسألة الحجرية " ، وكان قَبْل ذلك لَمْ يُشرِكه معهم ..

    يُرَاجَع : أعلام الموقعين 1/304  ومختصر أحكام الميراث /48  والتشريع والفقه        الإسلامي /216 ، 217

(2) يُرَاجَع الأشباه والنظائر لِلسيوطي /134

(3) يُرَاجَع : المستصفى /367  وقواطع الأدلة 5/56 ، 57  وبيان المختصر 2/326 ، 327  والإحكام لِلآمدي 4/209  والغيث الهامع 3/888  وتشنيف المسامع 2/214
يُعمل بالاجتهاد الثاني في القِبلة ولا ينقض ما مضى .

    وكذلك لو حَكَم الحاكم بشيء ثُمّ تَغيَّر اجتهاده لَمْ ينقض الأول وإنْ كان الثاني أَقْوَى ، غَيْرَ أنّه في واقعة جديدة لا يَحكم إلا بالثاني ، بخِلاَف      ما تَيَقَّن الخطأَ في الاجتهاد الأول ؛ فإنّه ينْقض (1) .

ثانياً – حالات نقْض الاجتهاد :
    لقدْ وقفتُ على حالتيْن يُنقَض فيهما الاجتهاد :

الحالة الأولى : إذا كان الحُكْم في المَسائل الاجتهادية وخالَف دليلاً قاطعاً مِنْ نصّ أو إجماع أو قياس جليّ ، وهو ما كانت العلة فيه منصوصةً أو كان مقطوعاً فيه بنفْي الفارق بَيْن الأصل والفرع .

    واتفَق العلماء على أنّ الاجتهاد يُنْقَض في هذه الحالة ولا يُعْتَدّ به شرعاً لأنّ الاجتهاد المخالِف لِلدليل القاطع مظنون ، والمقطوع مقدَّم عَلَيْه (2) .

الحالة الثانية : إذا حَكَم المجتهد على خِلاَف اجتهاده - سواء أقلَّد غَيْرَه في ذلك الحُكْم أو لَمْ يقلِّد - كان حُكْمُه باطلاً ؛ لِمخالَفته ما وجب عَلَيْه العمل به مِن الظن .

    والمجتهد إمّا أنْ يَتغير اجتهاده إلى حُكْم في حقّ نَفْسه ، وإمّا أنْ يَتغير اجتهاده إلى حُكْم في حقّ غَيْره ..

    ولِذَا فإنّ تَغَيُّر الاجتهاد هُنَا له صورتان :

الصورة الأولى : أنْ يَكون اجتهاده مخالِفاً لِحُكْم سابِق في حقّ نَفْسه .

    مثاله : إذا أدّاه اجتهاده إلى أنّ الخُلْع فسْخ فنَكَح امرأةً كان قَدْ خالَعها ثلاثاً بمقتضى هذا الاعتقاد ثُمّ تَغيَّر اجتهاده وأدّاه إلى أنّه طلاق : فإمّا أنْ 
(1) يُرَاجَع الأشباه والنظائر لِلسيوطي /134 – 137
(2) يُرَاجَع : نهاية الوصول 9/3879  والبحر المحيط 6/268  وشرح تنقيح الفصول /441  والغيث الهامع 3/888 وتشنيف المسامع 2/213  وفواتح الرحموت 2/395
يَكون قَدْ قَضَى القاضي بصحة ذلك النكاح قَبْل تَغيُّر اجتهاده ، أو قَضَى بَعْد ذلك ..

    فإنْ كان الأول : بقي النكاح صحيحاً ؛ لأنّ قضاء القاضي لَمّا     اتصل به فقدْ تأكَّد ، ولا ينقضي الاجتهاد السابق نظراً إلى حُكْم الحاكم ومَصلحته .

    وإنْ كان الثاني : لَزِمه مفارَقة الزوجة ، وإلا كان مستديماً لِحِلّ الاستمتاع بها على خِلاَف معتقَده ، وهو خِلاَف الإجماع .

الصورة الثانية : أنْ يَكون اجتهاده مخالِفاً لِحُكْم سابِق في حقّ غَيْره .

    مثاله : إذا أَفْتَى مقلِّده بصحة نكاح المختلعة ثلاثاً ونَكَحَهَا المقلِّد عملاً بفتواه ثُمّ تَغيَّر اجتهاده إلى أنّ الخُلْع طلاق فقد اختلَفوا في أنّ المقلِّد يجب عَلَيْه مفارَقة الزوجة لِتَغيُّر اجتهاد مفتيه ، والكثرة على وجوب المفارَقة .

    كما لو قلَّد مَنْ ليس له أهلية الاجتهاد في القِبلة مَنْ هو مِنْ أهْل الاجتهاد فيها ثُمّ تَغيَّر اجتهاده إلى جهة أخرى في أثناء صلاة المقلِّد له : فإنّه يجب عَلَيْه التحول إلى الجهة الأخرى كما لو تَغيَّر اجتهاده هو في حقّ نَفْسه (1) .

ما يتفرع على نقْض الاجتهاد :
    لقدْ تَفَرَّع على نقْض الاجتهاد فروع ، أَذكر مِنْهَا ما يلي :
الفرع الأول

    إذا كان المجتهد يرى جواز النكاح بِلا وليّ فتَزَوَّج كذلك ثُمّ تَغَيَّر اجتهاده واعتقَد بطلانَه : فهلْ تحرم عَلَيْه أمْ لا ؟

(1) يُرَاجَع : المحصول 6/90 ، 91  والمستصفى /367  والإحكام لِلآمدي 4/209 ، 210  والإبهاج 3/265  والبحر المحيط 6/266 ، 267  وشرح تنقيح الفصول /441  وغاية      الوصول /234 ، 235
    لهم في ذلك قولان :

القول الأول : أنّها تحرم عَلَيْه .

    وهو اختيار ابن الحاجب رحمه الله تعالى ، وحكاه الرافعي (1) عن الغزالي - رحمهما الله تعالى - ولَمْ ينْقلْ غَيْرَه .

    وهذا القول مفرَّع على نقْض الاجتهاد .

القول الثاني : أنّها تحرم إنْ لَمْ يتصل به حُكْم حاكِم آخَر ، فإن اتَّصَل به حُكْم حاكِم لَمْ تحرم ؛ لِئلاّ يلزم نقْض الاجتهاد بالاجتهاد .

    وهو ما جزَم به البيضاوي والصفي الهندي (2) .

الفرع الثاني

    إذا قلَّد المجتهد المذكور مقلَّداً ثُمّ تَغَيَّر اجتهاده : ففيه الخلاف المتقدم .

الفرع الثالث

    إذا أَفْتَى المجتهد بشيء ثُمّ تَغيَّر اجتهاده لَزِمه إعلام المستفتِي ؛    لِيَكُفّ عن العمل بالاجتهاد الأول .

    وفي " الروضة " يَلزمه إعلامه قَبْل العمل وكذا بَعْده ؛ حيث يجب النقض .
    وفي " القواطع " : إنْ كان عمل لَمْ يَلزمه إعلامه ، وإنْ كان لَمْ يَعمل

(1) الرافعي : هو إمام الدين أبو القاسم عبْد الكريم بن محمد بن عَبْد الكريم بن الفضْل الرافعي القزويني الشافعي رحمه الله تعالى ، كان إماماً في الفقه والتفسير والحديث والأصول ..
    مِنْ مصنَّفاته : العزيز في شرح الوجيز ، شرح مسند الشافعي ، المحرر
    تُوُفِّي رحمه الله تعالى بقزوين سَنَة 523 هـ .

    شذرات الذهب 3/108 ، 109  وطبقات الشافعية 2/75 – 77
(2) يُرَاجَع : المستصفى /367  والإحكام لِلآمدي 4/209  ونهاية الوصول 9/3880  والمختصر مع بيان المختصر 3/326 ، 327  والغيث الهامع 3/889  وتشنيف المسامع 2/215  والمنهاج مع شرحه 2/842 ، 843
لَزِمه .

    وهلْ ينقض الاجتهاد السابق ؟

    ينظر : فإنْ كان الاجتهاد الثاني في محلّ الاجتهاد الأول لَمْ يَنقضه ؛ لأنّ الاجتهاد لا يُنْقَض بالاجتهاد ، وإنْ كان بدليل قاطِع وَجَب نقْضه بالاتفاق (1) .

الفرع الرابع

    إذا أَفتى المجتهد وعَمِل مقلِّد بفتواه وتَرتَّب على هذا العمل إتلاف     ثُمّ تَغيَّر اجتهاده لِتَبَيُّن خطئه ..

    فهلْ يَضمن المجتهدُ المتلَفَ أمْ لا ؟

    إنْ تَغيَّر اجتهاده ولَمْ يخالِف قاطعاً لَمْ يَضمن ؛ لأنّه معذور ، وإنْ خالَف قاطعاً ضَمِن المُتْلَف .

    ومِنْهُمْ مَنْ ضَمَّنه في هذه الحالة إذا كان أهلاً لِلفتوى ، وإلا فالمستفتِي لأنّه مقصِّر (2) .

    وذهب بَعْض العلماء إلى عدم وجوب إعلام المستفتِي ؛ لأنّ إيجاب الإعلام يؤدِّي إلى الحرج والمشقة بالنسبة لِلمفْتين ، والحرج مرفوع      في الشريعة الإسلامية ؛ يقول الله جَلّ وعلا {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج} (3) .


(1) يُرَاجَع : الغيث الهامع 3/889  والبحر المحيط 6/302  وقواطع الأدلة 5/59  وجمع الجوامع مع التشنيف 2/215  وروضة الطالبين 11/170  وغاية الوصول /235  وشرح المحلي مع حاشية البناني 2/391  وأعلام الموقعين 4/183 ، 184

(2) يُرَاجَع : جمع الجوامع مع شرح المحلي مع حاشية البناني 2/391  والغيث الهامع 3/890  وتشنيف المسامع 2/216
(3) سورة الحجّ مِن الآية 78
    كما أنّه يؤدِّي إلى ضَعْف ثقة العوامّ بالمجتهدين ، وفي ذلك مِن الضرر ما فيه ، وليس في تَرْك إعلام هذا المستفتِي ضَرَر به ؛ لأنّه معذور في عمله برأي صحيح عنده بناءً على الفتوى الأُولى ..

    وقَدْ رَجَع المجتهدون عَنْ فتواهم الاجتهادية لِدليل ظنِّيّ ولَمْ يَثبت عَنْهُمْ أنّهم تَعَقَّبوا المستفتين لِيُخبِروهم بتغيير اجتهادهم ومِنْ ثَمّ فتواهم (1) .

(1) أصول الفقه الإسلامي لِزكريا البري /321

المطلب الخامس

ورود قوْليْن لِمجتهد في مسألة

    هذا المطلب تَعرَّض له كثير مِن الأصوليين (1) ، وقَدْ حصَرتُ لهم صوراً لِورود قوْليْن عَنْ مجتهد ..

    أَذكرها فيما يلي :

الصورة الأولى : إذا كان القولان لِمجتهد في مسألة واحدة في وقْت واحد بالنسبة إلى شخْص واحد وتَناقَض الحُكْم فيهما .

    وهذه الصورة غَيْر جائزة القوْليْن ؛ لأنّ دليلهما إنْ تَعادَلاَ توقّف ،   وإنْ تَرَجَّح أحدهما فهو قوله ويَتعين (2) .

    وعلَّل الفتوحي - رحمه الله تعالى - إحالة ذلك : بأنّه لا يخلو : إمّا أنْ يَكونا فاسديْن وعلِم ذلك : فالقول بهما حرام ، فلا قول أصلاً .

    أو يَكون أحدهما فاسداً : فكذلك ، فلا وجود لِلقوْليْن .

    أو يَكونا صحيحيْن : فإذَن القول بهما مُحَال ؛ لاستلزامهما التضاد الكلي والجزئي .

    وإنْ لَمْ يعلم الفاسد مِنْهُمَا : فليس عالِماً بحُكْم المسألة ، فلا قول له فيها فيَلزمه التوقف أو التخيير ، وهو قول واحد لا قولان (3) ا.هـ .

(1) يُرَاجَع : اللمع /74  وقواطع الأدلة 5/61 – 78  والعدة 5/1610  ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/299  وروضة الناظر /398  والمسودة /527  والبلبل /179  وشرح الكوكب المنير 4/493  وتيسير التحرير 4/232  ومسلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 2/394  والتمهيد لِلكلوذاني 4/357  وإرشاد الفحول /263  والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد /379

(2) يُرَاجَع شرح العضد 2/299
(3) شرح الكوكب المنير 4/492 ، 493

الصورة الثانية : إذا كان القولان لِمجتهد في مسألة واحدة في وقْت واحد لِشخْصيْن وكان الحُكْم فيهما متناقضاً .

    وهذه الصورة تجوز على القول بالتخيير عند تعادل الأمَارتيْن ،     ولا تجوز على القول بالوقف .

الصورة الثالثة : إذا كان القولان لِمجتهد في مسألة واحدة واختلَف وقْتاهما وكان الحُكْم فيهما متعارِضاً .

    وفي هذه الصورة إنْ علِم تاريخ الحُكْم فيهما : كان القول الأخير هو المقدَّم ، ويُعَدّ رجوعاً عن القول الأول (1) .

    وإذا لَمْ يعلَم تاريخ الحُكْم فيهما : فقدْ حَكَى ابن الهمام - رحمه الله تعالى - في ذلك أقوالاً ثلاثةً :

القول الأول : يجب على المجتهد الذي يأتي بَعْده أنْ يرجِّح بَيْنَهما بشهادة قَلْبه .

القول الثاني : يخيّر مقلِّد هذا المجتهد في العمل بأيّ القوْليْن شاء .

القول الثالث : إنْ نُقِل في أحد القوْليْن عَنْ هذا المجتهد ما يقوِّيه - كقوله : " هذا أَشْبَه أو تفريع عَلَيْه " - فهو الصحيح عنده ..

    وإنْ لَمْ يُنقَل عَنْه ما يقوِّي أحدَهما : فإنْ كان الناظر في القوْليْن بَلَغ درجةَ الاجتهاد في المذهب رجَّح بَيْنهما ، وإلا يَعمل بأيهما شاء بشهادة  قَلْبه .

    وإنْ كان عامِّيّاً اتبَع فتوى المفتِي فيه الأتقى الأعلم بالتسامع .

    وإنْ كان متفقهاً لَمْ يَبلغ درجة الاجتهاد تَبِع المتأخرين مِنْ أهْل الفتوى في المذهب وعَمِل بما هو أَصْوَب وأَحْوَط عنده (2) .

(1) يُرَاجَع : شرح العضد 2/299  وإرشاد الفحول /163

(2) يُرَاجَع التحرير مع التيسير 4/232 ، 233

تخريج الإمام الشافعي ( المسألة على قوْليْن :
    لقدْ أَنكر البعض على الإمام الشافعي ( أنْ يَكون له في المسألة الواحدة قولان ..

    ومِنْهُم :
    القاضي أبو يعلى -  رحمه الله تعالى - في قوله :" وقَدْ أَطْلَق الشافعي القوْليْن في المسألة الواحدة في وقْت واحد في مَواضع مِنْ كُتُبه " (1) ا.هـ .

    وقال ابن السمعاني رحمه الله تعالى :" فأمّا قول العالِم الواحد فيه بقوْليْن مخْتلفيْن : فلَمْ يُعلَم قَبْل الشافعي - رحمه الله - مَنْ قال بذلك تصريحاً ، وهو - رحمه الله - قد ابتكَر هذه العبارة وذَكَرها في كُتُبه ، وقَدْ أَنكر ذلك عَلَيْه كثير مِنْ مخالِفيه ، ونَسَبوه إلى الخطأ في ذلك ، وقالوا : هذا دليل على نقصان الأدلة وقلة المعرفة حين لَمْ يَعرف الحقَّ مِنْ أحد القوْليْن فاحتاج إلى تخريج المسألة على قوْليْن " (2) ا.هـ .

    وقال الآمدي رحمه الله تعالى :" وأمّا أنْ لا يوجَد مِنْه ما يَدُلّ على الترجيح - كما نُقِل عن الشافعي ذلك في سبع عشرة مسألة - فلا يخلو : إمّا أنّه ذَكَر ذلك بطريق الحكاية لأقوال مَنْ تَقَدَّم ، فلا تَكون أقوالاً له ، وإمّا أنْ يَكون ذلك بمعنى اعتقاده لِلقوْليْن ، وهو مُحَال ؛ وذلك لأنّ دليلَيِ القوْليْن إمّا أنْ يَكون أحدهما راجحاً على الآخَر في نظره أو هُمَا متساويان ..

    فإنْ كان الأول : فاعتقاده لِحُكْم الدليل المرجوح ممتنِع .

    وإنْ كان الثاني : فاعتقاده لِلتحريم والإباحة معاً في شيء واحِد مِنْ جهة واحدة مُحَال " (3) ا.هـ .

(1) العدة 5/1610 ، 1611

(2) قواطع الأدلة 5/62
(3) الإحكام 4/207

جواب الشافعية على إنكار تخريج المسألة على قوْليْن عند الإمام  الشافعي ( :
    لقدْ دافَع الشافعية عَنْ إمامهم ورَدّوا دعوى عدم جواز القوْليْن في مسألة واحدة ..

    وسأكتفي في هذا المقام بجواب أحد أئمة الشافعية ، وهو الشيرازي رحمه الله تعالى ، والذي جاء فيه :" وأمّا تخريج الشافعي - رحمه الله تعالى - المَسائلَ على قوْليْن : فعلى أَضْرُب ..

    مِنْهَا : ما قال فيها قوْليْن في وقْتيْن ، فقال في القديم فيها بحُكْم ، وفي الجديد رجَع عَنْه : فهذا جائز بِلا كلام ؛ لِمَا رُوِي عَنْ عَلِيّ - كرَّم الله وجْهَه - أنّه قال :" كَانَ رَأْيِي وَرَأْيُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنينَ عُمَرَ ( أَنْ لاَ تُبَاعَ أُمَّهَاتُ الأَوْلاَدِ ، وَرَأْيِي الآنَ أَنْ يُبَعْن " (1) ..

    وعلى الروايات التي عَنْ أبي حنيفة ومالِك رحمهما الله تعالى ؛ فإنّه رَوَى عَنْهُمَا رواياتٍ ثُمّ رَجَعوا عَنْهَا إلى غَيْرها .

    ومِنْهَا : ما قال في وقْت واحد :" هذه المسألة على قوْليْن " ثُمّ بيَّن الصحيح مِنْهُمَا : فهذا - أيضاً - جائز .

    ومِنْهَا : ما نَصّ على قوْليْن في موْضعيْن : فيَكون ذلك على اختلاف حاليْن ، فلا يَكون هذا اختلافَ قوْل في مسألة ، بلْ هذا في مسْألتيْن .

    ومِنْهَا : ما نصّ فيه على قوْليْن ولَمْ يبيِّن الصحيحَ مِنْهُمَا حتى مات رحمه الله تعالى ، ويقال إنّ هذا لَمْ يوجَد إلا في سبعة عَشَر مسألةً : وهذا جائز ؛ لأنّه يجوز أنْ يَكون قَدْ دَلّ الدليل عنده على إبطال كُلّ قول سِوَى القوْليْن وبقي له النظر في القوْليْن فمات قَبْل أنْ يبيِّن كما رَويناه في قصة 
(1) اللمع /74 ، 75 بتصرف  ويُرَاجَع : التبصرة /511 – 513  وقواطع الأدلة 5/64 – 85  والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لأستاذنا د. حَسَن مرعي /141 ، 142
عُمَر ( في أمْر الشورى ، وكما قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - في الشك في سؤر الحمار " (1) ا.هـ .

تعقيب وترجيح :
    بَعْد الوقوف على صور ورود قوْليْن لِلمجتهد في مسألة واحدة يتضح لنا ما يلي :
1- أنّ الجميع متفقون على أنّه لا يجوز تَناقُض القوْليْن في مسألة واحدة لِشَخْص ووقْت واحد .

2- أنّهم اتفَقوا على جواز تَناقُض القوْليْن إذا كانت المسألة لِشخْص واحد في وقْتيْن مخْتلفيْن أو لِشخْصيْن في وقْت واحد ؛ لِوجود ما يَستدعي تغيير الحُكْم في الحالتيْن .

3- أنّ الإمام الشافعي ( قَدْ يَكون - كما ذَكَر ابن السمعاني رحمه الله تعالى - أول مَنْ قال بقوْليْن مخْتلفيْن تصريحاً ..

    وهذا يعني أنّ غَيْرَه فَعَل ذلك ولَمْ يصرِّح بالقول به ؛ فقدْ تَعَدَّدَت الأقوال والروايات عن الصحابة ( ومَنْ بَعْدهم مِن الأئمة والمجتهدين .

4- أنّ البعض قَدْ يُفْهَم مِنْ تَعَدُّد الأقوال أو الروايات المنقولة عن المجتهد في مسألة واحدة أنّه عَيْب ونَقْص في المَلَكة الفقهية التي تَجعله متردِّداً بَيْن قوْليْن ..

    وهذه الدعوى مردودة : بأنّ تَعَدُّد أقوال المجتهد أو الروايات عَنْه إنما هو أمَارة على تَمكُّنه وحِرصه على التوصل إلى الحُكْم الشرعي ؛ فقدْ حَصَر الصحيحَ في قوْليْن وأَبْطَل ما عَدَاهما وبقي له النظر في القوْليْن   ولَمْ يَتمكن مِنْ ذلك .

(1) شرح الكوكب المنير 4/493 ، 494  ويُرَاجَع البلبل /180
    وفي ذلك يقول الفتوحي رحمه الله تعالى :" وفائدة ذِكْر القوْليْن مِنْ غَيْر ترجيح : التنبيه على أنّ ما سِواهما لا يؤخَذ به ، وأنّ الجواب منحصِر فيما ذكر ، فيُطلب الترجيح فيه ..

    قال الطوفي رحمه الله : وأَحسَن ما يُعتَذر به عن الشافعي ( : أنّه تَعارَض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح " (1) ا.هـ .

5- أنّ وقوع تَعدُّد الروايات والأقوال عن الصحابة ( والأئمة المجتهدين ثَبَت في أحكام كثيرة ..

    نَذكر مِنْهَا ما يلي :
أ- تَعَدُّد الروايات في تحديد مسافة القَصْر ..
    فقدْ رُوِي عن ابن عُمَر (1) وابن عباس ( أنّها ستة عَشَر فرسخاً .

    ورُوِي عن ابن عُمَر - رضي الله عَنْهُمَا - أنّه قَصَر إلى ثلاثين ميلاً .

    ورُوِي عَنْه - أيضاً - أنّه كان يَقْصُر في مسيرة عشرة فراسخ .

    ورُوِي عَنْه أيضا :" لَوْ خَرَجْتُ مِيلاً لَقَصَرْتُ الصَّلاَة " .

    كما رُوِي عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا :" الْقَصْرُ إِلَى عُسْفَانَ ، وَهِيَ اثْنَتَانِ وَثَلاَثُونَ مِيلا " .

    ورُوِي عَنْه أيضا :" يُقْصَرُ فِي يَوْمٍ ، وَلاَ يُقْصَرُ فِيمَا دُونَه " (2) .

ب- اختلافهم في حدّ العورة مِن الرَّجُل ومِن المرأة وتَعَدُّد الروايات عَنْ

(1) ابن عُمَر : هو الصّحابيّ الجليل أبو عَبْد الرحمن عَبْد الله بن عُمَر بن الخطّاب القرشي العدوي رضي الله عَنْهُمَا ، أحد الأعلام في العِلْم والعمل ..

    تُوُفِّي ( بمكة سَنَة 74 هـ .

    التاريخ الكبير 5/125  وتذكرة الحُفّاظ 1/37  والطبقات الكبرى لابن سعد 4/142 - 187

(2) يُرَاجَع : بداية المجتهد 1/168  ومغني المحتاج 1/266  والمغني لابن قدامة 2/91  ومعجم الفقهاء /451  والفقه الإسلامي لِلزحيلي 2/331  والرخصة وأثرها في الفقه الإسلامي /109 - 111
بَعْضهم ..
    ففي حدّ العورة مِن الرَّجُل عَنْ أبي حنيفة والشافعي رضي الله عَنْهُمَا : ما بَيْن السرة والركبة .

    وعنْ مالِك وأحمد - رضي الله عَنْهُمَا - روايتان : إحداهما : ما بَيْن السرة والركبة ، والأخرى : أنّها القُبُل والدُّبُر .

    واتَّفَقوا على أنّ السرة مِن الرَجُل ليست عورةً .

    وأمّا الركبة : فقال مالِك والشافعي وأحمد : ليست مِن العورة ..

    وقال أبو حنيفة وبَعْض أصحاب الشافعي : إنّها مِنْهَا .

    وفي عورة المرأة الحرة : قال أبو حنيفة ( : كُلّها عورة إلا الوجه والكفّيْن والقَدَمَيْن ، وعَنْه رواية أنّ قَدَمَيْهَا عورة ..

    وقال مالِك والشافعي رضي الله عَنْهُمَا : إلا وجْهها وكفّيْها .

    وعَنْ أحمد ( روايتان : إحداهما : إلا وجْهها وكفّيْها ، والمشهور : إلا وجْهها خاصة (1) .

جـ- اختلافهم في مسّ الفَرْج بباطن الكف ..
    فقال أبو حنيفة ( : لا ينتقض الوضوء .

    وقال الشافعي وأحمد ( في المشهور عَنْه ) رضي الله عَنْهُمَا : ينتقض .

    وعَنْ أحمد ( ( رواية أخرى ) : أنّه لا ينتقض .

    وقال مالِك ( ( في رواية المصريين ) مِثْل ذلك ..

    وفي رواية العراقيين : المراعاة باللذة : فإنْ وُجِدَت انتقض ، وإنْ    لَمْ توجَد لَمْ ينتقض كلمْس النساء ، وهو الذي نصره أصحابه .


(1) رحمة الأُمَّة في اختلاف الأئمة /38  ويُرَاجَع : مختصر خليل /26  والهداية شرح البداية 1/43  والإقناع لِلشربيني 1/123  والكافي 1/111
    وأَجْمَع مَنْ رأَى الانتقاضَ به على أنّ ذلك فيما إذا كان على غَيْر  حائل (1) .

د- اختلافهم في وجوب المبيت بمِنى ليالي التشريق ..
    فقال أحمد ( : هو واجب ، ويجب بتَرْكه دم ( في أظهر الروايات عَنْه ) .

    وفي الرواية الأخرى : هو سُنَّة ، ولا دم عَلَيْه في تَرْكه ، وهو مذهب أبي حنيفة ( .

    ولِلشافعي ( قولان .

    وقال مالِك ( : هو مِنْ سُنَن الحجّ التي في تَرْكها دم (2) .

(1) الإفصاح عَنْ مَعاني الصحاح 1/80  ويُرَاجَع : بدائع الصنائع 1/90  وحاشية الدسوقي 1/119  والإقناع لِلشربيني 1/63  والمغني لابن قدامة 1/116

(2) الإفصاح عَنْ مَعاني الصحاح 1/80  ويُرَاجَع : بدائع الصنائع 1/159  والشرح الكبير     لِلدردير 2/48 ، 49  والمهذب 1/231  والمغني لابن قدامة 3/231

الخـاتـمـة

    الحمد لله الذي وفَّقَنَا لِطاعته ، وأَرْشَدَنَا لِلتفقه في شريعته ، وهَدَانَا  إلى دراسة وبحْث قواعد الاجتهاد ، حتى أَوصَلَنَا إلى جَنْي نتاجه وثمرته ..

    وصلاةً وسلاماً على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ، وعلى آله وصَحْبه أجمعين ..

    وبَـعْــد ..
    فلقدْ أَكرَمَني الله تعالى بالاشتغال في هذا الباب الأصولي الذي لا غِنى عَنْه ؛ لأنّه وسيلة وأداة تحقّق صلاحية الشريعة لِكُلّ زمان ومكان .

    ونظراً لأهمية الاجتهاد وضرورته فإنّ العلماء قَدْ وضَعوا له قيوداً وضوابطَ ؛ حتى يحقق الغاية المنشودة مِنْه ..

    بدا ذلك واضحاً مِن اشتغال الأصوليين بقواعد الاجتهاد ومَسائله .

    وقَدْ حاولتُ في هذا المصنَّف أنْ أَجمَع مُعْظَمَ هذه المَسائل والقواعد    - إنْ لَمْ يَكُنْ جميعها - محلِّلاً ومشارِكاً ومرجِّحاً ؛ لأَصِل في ختام هذا البحث إلى حصْر النتائج التي يمكِن التوصل إليها وفْق الراجح - عندي - على النحو التالي :

1- الاجتهاد لغةً يرجع إلى المَعاني التالية : بَذْل الطاقة – الوسع – الجدّ المبالغة – تَحمُّل المشقة – الكلفة .

2- الاجتهاد اصطلاحاً هو : بَذْل الفقيه وسْعَه في طلب الحُكْم الشرعي

الظني .

3- أركان الاجتهاد ثلاثة :
الركن الأول : المجتهِد .

الركن الثاني : المجتهَد فيه .

الركن الثالث : نَفْس الاجتهاد .
4- يُشترَط في المجتهد : أنْ يَكون عالِماً بالكتاب والسُّنَّة والإجماع واللغة وأصول الفقه ومَقاصد الشريعة والقواعد الكلية والعرف الجاري في البلد .

    كما يُشترَط فيه شروط شخصية ، وهي : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل وفِقْه النّفْس ، والعدالة ، والصلاح ، وحُسْن الطريقة وسلامة المَسْلَك ، والورع والعفة ، ورصانة الفكر وجودة الملاحظة ، وأنْ يَكون ثقةً ، غَيْر متساهِل في أمْر الدين ، وشهادة الناس له بالأهلية ، وموافَقة عمله مقتضَى قوله .

    هذه الشروط يُشترَط تَحقُّقها في المجتهد المُطْلَق ، أمّا مَنْ كان دون ذلك فلا يُشترَط تَحقُّقها جميعاً فيه .

5- ما يسوغ الاجتهاد فيه أربع حالات :
الحالة الأولى : كُلّ حادثة لَمْ يَرِدْ فيها نَصّ أو إجماع .

الحالة الثانية : كُلّ حُكْم شرعيّ وَرَد به نَصّ ظنِّيّ الدلالة .

الحالة الثالثة : الواقعة التي وَرَد بحُكْمها نَصّ ظنِّيّ الثبوت قطعيّ الدلالة .

الحالة الرابعة : الواقعة التي وَرَد بحُكْمها نَصّ ظنِّيّ الثبوت والدلالة .

6- ما لا يسوغ فيه الاجتهاد أربع حالات :
الحالة الأولى : ما ليس مِن الأحكام الشرعية .

الحالة الثانية : ما وَرَد فيه نَصّ قطعيّ الثبوت والدلالة .

الحالة الثالثة : ما عُلِم مِن الدين بالضرورة .

الحالة الرابعة : ما أَجمعَت عَلَيْه الأُمَّة .

7- معيار ما يسوغ وما لا يسوغ فيه الاجتهاد هو : تأثيم المخطئ في 


الواقعة المجتهَد فيها : فإنْ أثم فلا يسوغ الاجتهاد مُطْلَقاً ، وإذا لَمْ يأثم ساغ الاجتهاد .

8- الاجتهاد ثابِت بالكتاب والسُّنَّة وعمل الصحابة والمعقول ..

    فمِن الأول : قوله تعالى {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِـّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُم} (1) .

    ومِن الثاني : قوله ( ﴿ إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ،       وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر ﴾ (2) .
    ومِن الثالث : اختلاف الصحابة ( في فَهْم أمْره ( ﴿ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَة ﴾ (3) .

    والرابع : أنّ نصوص الشريعة محدودة ، والمستجدّات غَيْر محدودة وتَحتاج إلى بيان حُكْم الشرع فيها ، ولا سبيل لِذلك إلا بالاجتهاد الذي يؤكد صلاحية الشريعة لِكُلّ زمان ومكان .
9- تَعتري الاجتهادَ أحكام أربعة : فَرْض عيْن ، وفَرْض كفاية ، ومندوب وحرام .

10- المصيب في العقليات واحد ، والنافي ملةَ الإسلام مخطئ آثِم كافِر اجتهَد أو لَمْ يَجتهد ؛ لِقوله تعالى {ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِـّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّار} (4) .

11- المَسائل الشريعة القطعية الحقّ فيها واحد ، وليس كُلّ مجتهد فيها
(1) سورة النساء مِن الآية 83
(2) سبق تخريجه .

(3) سبق تخريجه .
(4) سورة ص مِن الآية 27

مصيباً ، والمُخالِف فيها آثم مخطئ ، كافِر إنْ أَنكَر ما عُلِم مِن الدين بالضرورة ، غَيْر كافِر فيما عُلِم قطعاً بطريق النظر : نَحْو كَوْن الإجماع حُجَّة .
12- المَسائل الشرعية الظنية ليس كُلّ مجتهد فيها مصيباً ؛ لِورود النص صريحاً على ذلك في السُّنَّة ﴿ مَنِ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَمَنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر ﴾ (1) .

13- يجوز تجزؤ الاجتهاد ؛ لأنّ عدم تجزئه يَستلزم عِلْمَ المجتهد بجميع الأحكام ، وهذا ما لَمْ يَتحقق في الأئمة الأربعة ( ؛ فقدْ سئل الإمام مالِك
( في أربعين مسألةً فقال في سِتّ وثلاثين مِنْهَا :" لا أدري " .
14- يَلزم تجديد الاجتهاد إذا تَجَدَّد ما يوجِب الرجوع في الحُكْم الأول في حالات ثلاث :
الأولى : إذا كان الحُكْم الاجتهادي الأول مستنِداً إلى دليل ظنِّيّ .

الثانية : إذا لَمْ يَكُن المجتهد ذاكراً لاجتهاده الأول أو دليله .

الثالثة : إذا كان الحُكْم الأول مبنيّاً على العرف أو العادة ثُمّ تَغيَّر هذا العرف أو تلك العادة .

    كما أنّ الاجتهاد يَكون لازماً ولا يَتجدد في حالتيْن :

الأولى : إذا تَكرَّرَت الواقعة وكان الحُكْم الأول مبنيّاً على دليل قاطِع .

الثانية : إذا تَكرَّرَت الواقعة ولَمْ يَتجدد ما يَقتضي مراجَعةَ الحُكْم الأول  فيها .

    ويُشترَط لِتجديد الاجتهاد ما يلي :
أ- ألاّ يَكون الحُكْم الأول مبنيّاً على دليل قاطِع .

ب- تَكَرُّر الواقعة المجتهَد فيها أوّلاً .
(1) سبق تخريجه .
جـ- ظهور ما يَقتضي الرجوع في الحُكْم الأول .
15- لَمْ يُغْلِق الإسلامُ بابَ الاجتهاد أو تجديده ، ولكنْ وفْق قواعد وضوابط حتى لا يدَّعِي الاجتهادَ مَنْ ليس أهلاً له أو يَزِلّ في الفتوى مَنْ كان أهلاً  له .

    وواقِعنا المعاصر مليء بنماذج تدعو إلى فَتْح باب الاجتهاد والتجديد على مصْراعيْه حتى رأيناهم أَحَلّوا الحرام .

16- لا يُنقَض الاجتهاد في المَسائل الاجتهادية لا مِن المجتهد نَفْسه     ولا مِنْ غَيْره ، ولكنْ يعمل بالاجتهاد الثاني ..
    ويُنْقَض في حالتيْن :
الأولى : إذا خالَف الحُكْم دليلاً قاطعاً مِنْ نَصّ أو إجماع أو قياس جليّ .

الثانية : إذا حَكَم المجتهد على خِلاَف اجتهاده سواء أَقَلَّد غَيْرَه أمْ لا .

17- لا يجوز تَناقُض القوْليْن في مسألة واحدة لِشَخْص واحد ووقْت واحد ويجوز إذا تَعَدَّد الوقت أو اختلَفَت الأشخاص .

    أمّا تَعَدُّد الأقوال أو الروايات عن المجتهد في مسألة واحدة : إنما هو حصْر لِلصحيح في قوْليْن ، والتنبيه على أنّ ما سِوَاهما لا يؤخَذ به ..

    ولَمْ يَنفرد الإمام الشافعي ( بذلك ؛ فقدْ ثَبَت التعدد في الرواية عن الصحابة والأئمة ( .

    وخـتـامـاً ..
    فهذا بحثي حول قواعد الاجتهاد ، قَدْ بَذَلْتُ فيه قصارى جهْدي ووسْعي كي أُحقِّق الغاية المنشودة ، وأسأل الله تعالى أنْ أَكون قَدْ قارَبْتُهَا ، فكُلّ ما في هذا البحث مِنْ توفيق وتسديد فإنّما هو مِنْ فضْل الله تعالى ومَنِّه وإكرامه ، أمّا ما فيه مِنْ خَلَل أو زَلَل فما هو إلا مِنْ تشويش حصَل مِنِّي أو وهْم صدَر مِنْ سوء فهْمي وقِلّة إدراكي .
    والمأمول مِنْ شيوخي وأساتذتي الأفاضل وزملائي الكرام وكُلّ مُطَّلِع على هذا المصنَّف ألاّ يَحرمني مِنْ دعائه الصّالح ونُصْحه الخالص لِوجْهه تعالى ، ورَحِم الله مَنْ رأَى عيباً فسَتَره أو زللاً فغَفَره ؛ فإنّه قَلّ أنْ يَخلُص مصنَّف مِن الهفوات أو ينجو مؤلَّف مِن العثرات .
    واللهَ تعالى أسأل أنْ يُخَلِّص بحثي هذا مِن شوائب النفاق والرياء ، وأن يُلْبِسه ثوْب الإخلاص والنقاء ؛ عَلِّي أنال به الفوز والرضاء ، وأنْ يَجعل مِثْل ذلك في ميزان والدَيّ وأصحاب الحقوق عَلَيّ أساتذةً وشيوخاً وأهلاً وذُرِّيَّةً وإخوانا .

    وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحْبه وسلَّم .

                                            دكتور

إسماعيل محمد علي عبد الرحمن

أهمّ المراجع

أوّلاً : القرآن الكريم وعلومه

1- القرآن الكريم .

2- أحكام القرآن لِلجصاص .. دار إحياء التراث العربي – بيروت .

3- أحكام القرآن لِلشافعي .. دار الكتب العلمية – بيروت .

4- تفسير القرآن العظيم لابن كثير .. دار الفكر - بيروت .

5- الجامع لأحكام القرآن لِلقرطبي .. دار الشعب - القاهرة .

6- فَتْح القدير لِلشوكاني .. دار الفكر – بيروت .

ثانياً : الحديث الشريف وعلومه
7- تلخيص الحبير لِلحافظ ابن حَجَر العسقلاني .. المدينة المنوّرة 
     1964 م .

8- سُبُل السلام لِلصنعاني .. دار الريان – القاهرة .

9- سُنَن ابن ماجة .. دار إحياء التراث العربي – بيروت .

10- سُنَن أبي داود .. دار الحديث – حمص 1969 م .

11- سُنَن الترمذي .. دار الفكر – بيروت .

12- سُنَن الدارمي .. دار الكتب العلمية – بيروت .

13- السُّنَن الكبرى لِلبيهقي .. حيدر آباد – الهند 1355 هـ .

14- سُنَن النسائي .. دار الفكر – بيروت .

15- شَرْح صحيح مُسْلِم لِلنووي .. دار إحياء التراث العربي – بيروت .

16- شَرْح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .. دار الكتب العلمية – بيروت .

17- صحيح البخاري .. دار الشعب – القاهرة .
18- صحيح مسلم .. دار الكتب العلمية – بيروت .

19- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لِلحافظ ابن حجر العسقلاني .. 
      دار المعرفة – بيروت .
20- كشف الخفاء للعجلوني .. دار إحياء التراث العربي – بيروت .

21- مُسْنَد الإمام أَحْمَد .. دار صادر – بيروت .

ثالثاً : أصول الفقه
22- الإبهاج في شرح المنهاج لِلسبكي وولده .. مكتبة الكليات الأزهرية 
        القاهرة 1401 هـ .

23- إجابة السائل شرح بغية الآمل لِلصنعاني .. مؤسسة الرسالة – 
       بيروت .

24- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لأستاذنا حَسَن مرعي .. جامعة 
        الإمام محمد بن سعود – الرياض .

25- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لِلشيخ علي الخفيف .. جامعة الإمام 
       محمد بن سعود – الرياض .

26- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لِلقرضاوي .. موقع القرضاوي      
       ( نت ) .

27- إحكام الفصول لِلباجي .. دار الغرب الإسلامي - بيروت 1982 م .

28- الإحكام في أصول الأحكام لِلآمدي .. دار الكتاب العربي - القاهرة .

29- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .. دار الكتب العلمية – بيروت 
       1404 هـ .

30- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ مِن عِلْم الأصول لِلشوكاني .. مكتبة 
       الحلبي - القاهرة 1356 هـ .

31- إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد لِلصنعاني .. الدار السلفية – الكويت .
32- أصول الفقه لأبي زهرة .. دار الفكر العربي - القاهرة .

33- أصول الفقه لِلخضري .. دار القلم – بيروت .

34- أصول الفقه الإسلامي لِبدران أبي العينين .. مكتبة شباب الجامعة 
      بالإسكندرية .

35- أصول الفقه الإسلامي للزحيلي .. دار الفكر – دمشق .
36- أصول الفقه الإسلامي لِزكريّا البري .. مكتبة نهضة الشرق - 
      القاهرة .

37- أصول الفقه الإسلامي لِزكيّ الدين شعبان .. دار التأليف – القاهرة .

38- أصول الفقه لِلشيخ مُحَمَّد أبي النور زهير .. المكتبة الفيصلية – مكة 
      المكرمة .

39- أعلام الموقعين عَنْ رَبّ العالَمين لابن قيم الجوزية .. دار الحديث –
      القاهرة .

40- البحر المحيط للزركشي .. أوقاف الكويت 1413 هـ .

41- البرهان لإمام الحرميْن الجويني .. دار الأنصار – القاهرة     
       1400 هـ .

42- البلبل لِلطوفي .. مكتبة الإمام الشافعي – الرياض .

43- بلوغ السول في مدخل عِلْم الأصول لِلشيخ محمد حسنين مخلوف .. 
      مكتبة الحلبي – القاهرة .

44- بيان المختصر لِلأصفهاني .. جامعة أُمّ القُرَى - مكة المكرمة    
      1406 هـ .

45- التبصرة لِلشيرازي .. دار الفكر – دمشق 1403 هـ .

46- تبصير النجباء لأستاذنا د. محمد إبراهيم الحفناوي .. دار الحديث –
      القاهرة .

47- التجديد في أصول الفقه لِلدكتور شعبان إسماعيل .. دار التأليف –
       مصر .

48- التحرير لابن الهمام .. مكتبة الحلبي - القاهرة ( مع تيسير التحرير ) 
      1350 هـ .

49- تشنيف المسامع بجمع الجوامع لِلزركشي .. دار الكتب العلمية – 
       بيروت .

50- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد لِلسيوطي .. دار الدعوة – 
      الإسكندرية .

51- تقرير الشربيني .. مكتبة الحلبي – القاهرة .

52- التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .. دار الفكر – بيروت .

53- التلويح لِلتفتازاني .. دار الكتب العلمية – بيروت .

54- التمهيد في أصول الفقه لِلكلوذاني .. جامعة أُمّ القُرَى – مكة المكرمة 
       1406 هـ .

55- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لِلإسنوي .. مؤسسة الرسالة
      بيروت 1404 هـ .

56- التنقيح لِصَدْر الشريعة .. دار الكتب العلمية – بيروت .

57- التوضيح مع التلويح لِصدر الشريعة .. دار الكتب العلمية – بيروت .

58- تيسير التحرير لأمير بادشاه .. مكتبة الحلبي - القاهرة 1350 هـ .

59- جريدة صوت الأزهر .

60- جَمْع الجوامع مع حاشية البناني لابن السبكي .. مكتبة الحلبي - 
      القاهرة .

61- حاشية البناني مع شَرْح المحلِّي .. مكتبة الحلبي - القاهرة 1356 هـ .

62- حاشية السّعد على شَرْح العضد .. المكتبة الأزهرية لِلتراث - 
        القاهرة .

63- حاشية النفحات على الورقات لِلجاوي ( رسالة دكتوراه بكُلِّيَّة 
      الشريعة بجامعة الأزهر برقم 672 ) .

64- الرخصة وأثرها في الفقه الإسلامي لِلدكتور إسماعيل عبْد الرحمن .. 
      مكتبة الرحمة المهداة – المنصورة .

65- رفْع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي .. عالَم الكتب 
      بيروت .

66- روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة .. دار الزاحم بالرياض – 
      دار الكتاب العربي بالقاهرة .

67- زوائد الأصول على منهاج الأصول لِلإسنوي .. دار الكتب الثقافية – 
      بيروت 1413 هـ .

68- شَرْح إفاضة الأنوار على مَتْن أصول المنار لِعلاء الدين الحصني .. 
      مكتبة الحلبي - القاهرة 1399 هـ .

69- شَرْح تنقيح الفصول لِلقرافي .. المكتبة الأزهرية لِلتراث – القاهرة .

70- شَرْح العضد على مختصر ابن الحاجب .. مكتبة الكليات الأزهرية
     القاهرة 1403 هـ .

71- شَرْح الكوكب المنير لِلفتوحي .. جامعة أُمّ القُرَى – مكة المكرمة 
      1400 هـ .

72- شَرْح المحلِّي على جَمْع الجوامع .. مكتبة الحلبي - القاهرة ( مع 
        حاشية البناني وحاشية العطار ) .

73- شَرْح مختصر الروضة لِلطّوفي .. مؤسسة الرسالة – بيروت .
74- شرح مراقي السعود للشنقيطي .. مطبعة المدني – القاهرة .

75- شَرْح المنهاج لِلأصفهاني .. مكتبة الرشد – الرياض 1401 هـ .

76- العدة في أصول الفقه لِلقاضي أبي يَعْلَى .. ط الرياض بالسعودية .

77- عِلْم أصول الفقه لِلشيخ عبد الوهاب خلاّف .. دار القلم – الكويت 
      1407 هـ .

78- غاية الوصول إلى دقائق عِلْم الأصول لأستاذنا د. جلال الدين 
        عبْد الرحمن ( الطبعة الثانية ) .

79- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة العراقي .. دار 
       الفاروق الحديثة .

80- فَتْح الغفّار بشَرْح المنار لابن نجيم .. مكتبة الحلبي - القاهرة 
      1355 هـ .

81- فواتح الرحموت بشرح مُسَلَّم الثبوت لِلأنصاري .. دار الكتب 
      العلمية – بيروت .

82- قواطع الأدلَّة لابن السمعاني .. جـ2 دار الكتب العلمية ببيروت – 
        جـ5 مكتبة التوبة بالرياض .

83- كَشْف الأسرار على أصول فَخْر الإسلام البزدوي لِعلاء الدين 
       البخاري .. دار الكتاب العربي – بيروت 1411 هـ .

84- اللُّمَع لِلشيرازي .. مكتبة الحلبي - القاهرة .

85- مبادئ الوصول إلى علم الأصول للحلي .. دار الأضواء – بيروت .

86- مجلة الأزهر .

87- المحصول لابن العربي .. دار البيارق – الأردن .

88- المحصول في عِلم الأصول لِلرازي .. جـ2 دار الكتب العلمية 
       ببيروت 1408 هـ - جـ6 جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض .

89- مختصر التحرير في أصول الفقه لِلفتوحي ( ابن النجار ) .. دار 
      الزاحم – الرياض .

90- مختصر المنتهى لابن الحاجب ( مع شرح العضد )  .. المكتبة 
       الأزهرية لِلتراث – القاهرة .

91- المدخل إلى مذهب الإمام أَحْمَد بن حنبل لابن بدران الدمشقي .. 
       مؤسسة الرسالة – بيروت .

92- مذكرة أصول الفقه لِلشنقيطي .. المكتبة السلفية – المدينة المنورة .

93- مراقي السعود لِمحمد أمين الشنقيطي .. مطبعة المدني – القاهرة .

94- المستصفى مِن عِلم الأصول لِلإمام الغزالي .. مكتبة الباز بمكة 
      المكرمة – جـ2 الأميرية بالقاهرة .

95- مُسَلَّم الثبوت لابن عَبْد الشكور .. دار الكتب العلمية – بيروت .

96- المُسَوَّدة في أصول الفقه لآل تيمية .. دار الكتاب العربي – بيروت .

97- المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري .. دار الكتب 
       العلمية – بيروت 1403 هـ .

98- منتهى السول لِلآمدي .. مكتبة صبيح – القاهرة .

99- المنخول لِلغزالي .. دار الفكر - بيروت .

100- منهاج الوصول إلى عِلْم الأصول لِلبيضاوي ( مطبوع مع شرح 
        المنهاج ) .. مكتبة الرشد – الرياض .

101- الموافقات في أصول الشريعة لِلشاطبي .. دار المعرفة – بيروت .

102- ميزان الأصول لِلسَّمرقنديّ .. مكتبة الدوحة الحديثة – قطر . 

103- نهاية السول في شَرْح منهاج الوصول لِلإسنوي .. دار الكتب 
        العلمية – بيروت 1405 هـ .

104- نهاية الوصول في دراية الأصول لِصفيّ الدين الهندي .. الباز - 
        مكة المكرمة .

105- الواضح في أصول الفقه لابن عقيل .. مؤسسة الرسالة - بيروت .

106- الوجيز في أصول الفقه لِلدكتور عَبْد الكريم زيدان .. مؤسسة 
        الرسالة – بيروت .

107- الورقات لإمام الحرمين الجويني .. مكتبة محمد علي صبيح – 
        القاهرة . 

108- الوصول إلى الأصول لابن برهان .. مكتبة المعارف – الرياض .

رابعاً : الفقه وقواعده
109- الأشباه والنظائر لِلسيوطي .. مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت .

110- الإفصاح عَن مَعاني الصحاح لابن هبيرة الحنبلي .. المؤسسة 
         السعدية – الرياض .

111- الإقناع لِلشربيني الخطيب .. دار الفكر – بيروت .

112- أنيس الفقهاء لِلقونوي .. دار الوفاء – جدة .

113- بدائع الصنائع لِعلاء الدين الكاساني .. دار الكتاب العربي - 
         بيروت 1982 م .

114- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد .. دار المعرفة – بيروت 
       1401 هـ .

115- التشريع والفقه الإسلامي لِلشيخ مناع القطان .. مكتبة وهبة – 
        القاهرة .

116- التعاريف لِلمناوي .. دار الفكر المعاصر – دمشق .
117- التمهيد لابن عبد البر .. الأوقاف المغربية .

118- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .. دار الفكر - بيروت .

119- الحدود الأنيقة للأنصاري .. دار الفكر المعاصر – دمشق .

120- رحمة الأُمَّة في اختلاف الأئمة لِمحمد الدمشقي العثماني الشافعي .. 
        مكتبة الحلبي – القاهرة .

121- روضة الطالبين وعمدة المتقين لِلنووي .. المكتب الإسلامي - 
        بيروت 1405 هـ .

122- الشرح الكبير لِلدردير .. دار الفكر – بيروت .

123- الصلاة وحُكْم تارِكها لِلزرعي .. دار ابن حزم – بيروت .

124- الفقه الإسلامي وأدلته لِلزحيلي .. دار الفكر – دمشق .
125- القاموس الفقهي لِسعدي أبو حبيب .. دار الفكر – بيروت .

126- الكافي لابن قدامة .. المكتب الإسلامي – بيروت .

127- مختصر أحكام الميراث لِلدكتور إسماعيل عبْد الرحمن .. مكتبة 
        الرحمة المهداة – المنصورة .

128- مختصر خليل .. دار الفكر – بيروت .

129- المُغْنِي لابن قدامة المقدسي .. دار الفكر – بيروت .

130- مُغْنِي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لِلخطيب الشربيني ..
        دار الفكر ببيروت – مكتبة الحلبي بالقاهرة .

131- المُهَذَّب في فِقْه الإمام الشافعي لِلشيرازي .. دار الفكر – بيروت .

132- الهداية شرح البداية لِلمرغيناني .. المكتبة الإسلامية – بيروت .

خامساً : الفِرَق والعقائد والأديان

133- البرهان في معرفة عقائد أهْل الأديان لِلسكسكي .. مكتبة المنار - 
       الأردن .
134- الفِصَل في المِلَل والنِّحَل لابن حزْم .. دار المعرفة - بيروت .

135- المِلَل والنِّحَل لِلشهرستاني .. دار المعرفة - بيروت 1404 هـ .
سادساً : اللغة والمعاجم ونَحْوها
136- التعريفات لِلجرجاني .. دار الكتاب المصري - القاهرة .

137- الصحاح لِلجوهري .. دار العِلْم لِلملايين ببيروت – دار الكتاب 
        العربي ببيروت .

138- القاموس المحيط .. مؤسسة الرسالة ببيروت – مكتبة الحلبي 
         بالقاهرة .

139- الكُلِّيّات لأبي البقاء الكفوي .. مؤسسة الرسالة – بيروت 1412 هـ .

140- لسان العرب لابن منظور .. دار إحياء التراث ببيروت – دار 
          صادر ببيروت .

سابعاً : السيرة والتراجم والتاريخ وغَيْرها
141- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الجزري .. مكتبة الحياة – 
        بيروت .

142- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حَجَر العسقلاني .. مكتبة المثنى
        بغداد .

143- الأعلام لِلزركلي .. دار العِلْم لِلملايين – بيروت 1384 هـ .

144- البداية والنهاية لابن كثير .. مكتبة المعارف – بيروت 1985 م .

145- تاريخ بغداد لِلخطيب البغدادي .. دار الكتب العلمية - بيروت .

146- التاريخ الكبير لِلإمام البخاري .. دار الكتب العلمية - بيروت .
147- تذكرة الحُفّاظ لِلذهبي .. دار إحياء التراث – بيروت .

148- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني .. دار صادر – بيروت .

149- الجواهر المضية في طبقات الحنفيّة لِعبد القادر بن مُحَمَّد القرشي 
       الحنفي .. دار هجر - القاهرة .

150- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نُعَيّم الأصبهاني .. دار الكتب 
       العلميّة - بيروت .

151- الدُّرَر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حَجَر العسقلاني .. 
          حيدرآباد - الهند .

152- سِيَر أعلام النبلاء لِلذهبي .. مؤسسة الرسالة – بيروت 1413 هـ .

153- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لِلشيخ مُحَمَّد حسنين مخلوف 
        دار الفكر – بيروت .

154- شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب لابن العماد الحنبلي .. دار 
        المسيرة - بيروت .

155- طبقات الحُفّاظ لِلسيوطي .. دار الكتب العلميّة - بيروت .

156- طبقات الحنابلة لأبي يَعْلَى .. دار إحياء الكتب العربية - القاهرة .

157- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .. عالم الكتب - بيروت .

158- طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي .. دار إحياء الكتب العربية - 
        القاهرة .
159- طبقات الفقهاء لِلشيرازي .. دار القلم – بيروت .

160- الطبقات الكبرى لابن سعْد .. دار الفكر - بيروت .

161- الفتح المُبِين في طبقات الأصوليّين لِلشيخ عبد الله المراغي .. 
           عَبْد الحميد حنفي - القاهرة .
162- الفوائد البهية في طبقات الحنفية لِلكنوي .. دار الكتاب الإسلامي .

163- لسان الميزان لابن حجر العسقلاني .. مؤسسة الأعظمي – بيروت .

164- معجم المؤلِّفين لِعُمَر رضا كحالة .. دار إحياء التراث العربي - 
        بيروت .

165- النجوم الزاهرة في ملوك مِصْر والقاهرة لابن تغربردي .. دار 
        المعرفة - بيروت .

166- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان .. دار صادر – 
        بيروت .
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